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  .... ))شكر وتقدير((                              

لعلإدارة الأع لمعهد العاليترام لكادر اوالاح رلشكاكل  د  ميمال ممثلا 
  والدكتور طلال عبود المحترم وأعضاء الهيئة التدريسية لما بذلوه  الأستاذ

  . لعلممن جهود لرفع راية ا هبذلو ي
........  

ثر الطيب الذي كان وسيبقى صمة والأبوالتقدير لصاحب ال فائق المحبة
شراف ه الإبقبول فشرفنياً في عطائه وبحر ه عِلمفي وة دخلاقه وقعَلما 

  كل الاحترام مني   فلهمنارة لي و  ومرشداً  صحاً  وكانلى بحثي ع
عهد العالي لإدارة الم وكيل -المحترم  الدكتور هيثم الطحان الزعيم الأستاذ(

  )الأعمال
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  : هداء الإ                                 
  

ر الدمن غمرني إلى  . . اه رض فضلبوفقني الله إلى من  فتحت  رب بدعواتفأ
  الحياة ..  لي أبواب
  وأطال في عمره) أبو عبدو حفظه الله (جدي ... 

....  
تسيقيني لجبين الطاهر لقطرة سالت من ذاك ا .. إلى   بنور وسراج الدر  إلى
كتب هذه  فأأقف هذا المكان و   طة المحه .. الى من بذل حياته لأصل هذأزُهرف

  . . ت االكلم
  ) عيروط  الدكتور عبدو  ( .. أبي . 
....  

لعطاء  سهرت وتعبت وضحت و إلى من .. الحضن الدافئ لىإ قدمت وجادت 
ى  سملأ فقومت مساري نحو اوأخطائي لاتي ز والحنان فصبرت على والحب 

  . والأعمق
  )الدكتورة فاتن عثمان (.. أمي

 ....  
  .. إلى سندي في هذه الحياة  مقابل أعطى دونمن لى إ
  دكتور محمد عيروط )لا (. . يخأ
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  ؤنسات الغاليات ...الم إلى
  رة رؤى وغنى عيروط ) تي ( الدكتورة راما والدكتو واأخ
...  

  ... ان إنسعلى هيئة   وأم الروح .. الى قلبيإلى شريكة العمر وت 
  زوجتي ( الصيدلانية فطوم ظاهر)

............  
صحوما زال   لي  من كانإلى  علمني الكثير   من الى .. ة نحسة وأسو  داعمو  خير 

  أخلاقه  بعلمه و 
  ورة ) محمد سامر دب (   المحامي الأستاذ

 ..........  
  .. الى أصدقائي الأعزاء

  حسام مغمومة ) ( يالمحام 
  ) ومحمد نور كر (المحامي 

....  
.. ولكل من يصبو اليه  كان سبباً في الوصولمن   ولكل.  . له فضكل من لالى  

  مستقبلا ....
  ضع ...او لمتثي اأهديكم بح
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  الملخص : 
التي   دف هذه الدراسة الى التعرف على نظام التحكيم كأسلوب لحل النزاعات

فعالية نظام لتعرف على لتجاري واال اا في  صاخل وبشك الأطرافتنشأ بين  
تتعلق  ية لسور اكم اقع المحمن واحالة عملية  تحليلإلى  ة فضالإ  ،ورالتحكيم في س

  بيانمن خلالها سيتم  ييمثره على صحة الحكم التحكم وأببطلان شرط التحكي
ء على اثر  ط الضو تسلي لإضافة كم التحكيم التي تؤدي إلى بطلان ح  الأسباب

  .د الاستثماراتفاق التحكيم في المنازعات الناشئة عن عقو 
  إلى عدة نتائج ل هذا البحث صو تو  نهج الوصفي التحليليتم الاعتماد في هذا البحث على الم

ست مطلقة وبذات الوقت ليست مقيدة أن سلطة المحكم في الفصل في موضوع النزاع لي :اههمأ
  ضافة لإا لاتفاق التحكيم الذي يعتبر حجر الزاوية في عملية التحكيم تضيق وتتسع وفق انما

تئناف لا تتعارض مع مبدأ  الرقابة القضائية على أحكام المحكمين عن طريق محكمة الاس الى أن 
لنسبة لعقد الت الذي يقوم عل  الإرادة سلطان حكيم  إن ورود شرط التأمين فيه التحكيم وأيضا 
طلالشروط العاضمن ا   .مة المطبوعة لا في صورة اتفاق لاحق يجعل هذا الشرط 

خمسة  ن وجعلها لبطلادعوى ا عتقصير ميعاد رف :اسة لعدة توصيات أهمهاالدر  ت هذه انتهو 
ته  قانون على ميز كيحافظ التحكيم  لليغ الحكم وذلك لتب اً التالية يومين  من ثلاث عشر يوماً بدلاً 
في قانون التحكيم في سور  النظر    ةإعادوايضاً  والفصل في النزاعات ت الإجراءافي السرعة في  

  دتحقيق تنمية اقتصادية في البلا ذلك من اجلو لى ارض الواقع قه عتطبيوالية 
  : ة المفتاحيت امالكل

  يم  التحك ، هيئة  يمك حشرط الت التحكيم ،   حكم إبطال  ، التحكيم
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stract:bA 

This research aims to study the arbitration system 
as a way to solve conflicts that may to solve  

conflicts that may arisa between different parties 
especially in commercial coflicts The effectiveness 

of the arbitration system in Syria will be assessed 
in this study. 

Futhermore a case study will be investigated in 
which the arbitration clause has been annulled. 

In this study descripthive analytics was used and an 
adjudication that was issued by a first level civil 

court in Syria was analyzed. 
  The main outcomes and recommendations that 

was concluded in this study are as follows: 
1-The lack of awareness about arbitration and the 

limited use of the arbitration system as a way of  
 solving conflicts. 

2-including an arbitration clause in the insurance 
policy itself nullifies the clause. 

3-Arbitration works as a guarantee for attracting 
foreign investments to the country necessity in the 

current tough economic conditions. 
As for the recommendations: 

1-Enforcing the role of arbitration centers in Syria 
and re-evaluating their current processes in order to 
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maximize their effectiveness because institutional 
arbitration should serve as a foundation for the 

process of rebuilding the country. 
2-The importance of including the arbitration 

clause in insurance policies as a separate legal 
document and not within the regular insurance 

clauses. 
Keywords: Arbiration, Setting Aside Arbitral 

Awards , Arbitration Stipulation, Arbitration body. 
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  :المقدمة 
الدولة   الة التي تنظمهاالعد ة في دوريئاضقال ة ايمالح ى  لضحى الحصول عيه أنه قد أ شك فمما لا 

على  نسان على التحمل فالاة  قدر  حيانلأافي بعض  اوز جت ت ة قداومعل يو طت  طلب وقيت
معظم الدول  الدولة في اكم  م محأما زالت الخصومة لا لم لعاهده اشي  ذي الوالتطور الرغم من التقدم 

  ت النفقافي    طا وحتى افر  تاراءجالإ   في  يدق تعاني من بطء وتعسور نهامو العربية 
لخاصة دالة ا لعا عد نوعا منلذي يحكيم وات ل ا منظا لى جوء اللا الضروري كان من لذلك فقد  

شخاص  لى اا اليعهد  قضاء ة اليولان ات منزاعفبموجب نظام التحكيم يتم اخراج بعض ال
  .بينهم  لقائماع اللفصل في النز  الأطراف يختارهم 

  ء منهانث هو استضاء لا يتفرع عنه ولاعن القتقل  سمات اعنز ال ضلف ياقفتار  صدكيم م فالتح
  تجلت فعاليته اقتصاد بعد ان نن قواعده ق بل من العدم   تحكيم يجد ال لم ع ر لمشاف

قات  يمها مما ينشأ عنه تعزيز العلااقل  على لاستثماراتا دةزلى  تتجه ادول  فمعظم ال 
  . لي أو الدوليالمح  الصعيد  ىلع ء سوا خاصه وجب ه عام والتجارية بوج صادية قتلاا

ايته قضا اء جر في أوسطه ااوله اتفاق و  نا(: ة لقو ص بمخل ت تلتحكيم ان ماهية ا   )ءوفي 
تلطة فهو ذو طبيعة  مخعة طبيو نه ذتجلى كيم تلتحة ل يوققالح ة عأن الطبيالى   الإشارةتجدر و 

تفعقدية    1كيم  التحفاق ات  مبرااعند   مكيتح الء الىجو لخصوم على اللاق اتنشأ 
حية أخرى ذو طبي يصبح   افالأطر قبل   من رد تسميتهجبم  كملمحاأن يث ح ة عة قضائيوهو من 
ية  لاف في العمئن ستالا كمة مح ورة ودالرقابحيات والحصانة و كالقاضي من حيث الصلا

  . مية يتحك ال

 
  د لي,وورصمن م كيحتال1
 ان حنلاعبد ى عيسال 2008ام عل 4 قملسوري را  يمالتحك وننح قارش2
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ر جو مو م الى أن نظام التحكي لإضافة  خ  ريلتاالى ا  عد  و ول  ءضاقلاقبل  يخيا د ومعروف 
  ة طعرفوا سلي لم الإسلامل بقب العر  نلا )ضي قالا(لفظة  كم) أسبق منالمح لفظة (دلوج

هم  ا بين ليحكم فيم) ة  بيلالق شيخ( مىيس امقضائية تنظيمية فقد كان المتنازعون يحتكمون الى  
  عتقدات . رب والم التجن اوالتقاليد المستمدة م الأعرافق وف

ب عنه كم بين الناس ثممن يحو النبي ه ناك  مسلالإار اشتند ا وبع   كملح هتبعض صحاب أ
لقران أولا  فقد كان هؤلاء ب الط ي بن أبيجبل وعل  ذ بناعم منهمو  يحكمون بين الناس 
لثا و هت جلا ثميا ن لسنة وا   .)يهم لقب (قضاةلق عللم يط اد 
   : قة بالس ات ادراسال

اء أهم  لهذهِ الدراسة وتمّ انتق  ري نظال  عدادة الإ تر ف في  تساا ر ديد من الدع على الع تم الإطلا 
لدراسة لاع ا  لهتيل بحاث الأا يز عليها  كلتر تها والتعرّف على الأمور التي تم اعجار م تم حيث  قة 

  ة.نبيجية والأالعرب إليها الدراساتتوصّلت النتائج التي    هموأ ادواا وأوإجراءا
  : العربية  الدراسات 

ة  يليتحلسة ادر - كممحي للالتعيين المؤسس  ىلي عقطر ال ءضا رقابة الق "  دراسة بعنوان . 1
  2017، إبراهيممحمد  در - نة ر ومقا

  في  كمالمح يينتعترض تع  شاكل التيالمى عل  ل هذا البحث الضوءخلامن باحث ط اللس
ل  فضأ وءالصلة وذلك في ض تالقانونية ذاالنصوص  الباحث   لل وحي سسكيم المؤ تحال
ن ي  توصية القضاء الى ىتهوانات سار مالم رارات  قومراجعة  شراففي الا اختصاصه لن عالقطري 

بطلان  وى دعو  كملال دعوى تعيين المح خ منوذلك  مينكلمح اينعيت   تحكيم فيلامؤسسات 
ر سواء  طقكيم بدولة تحال  تاءاإجر اق على تفلاوافي تنفيذه الامر عة ناز مو م حكم التحكي

  . ة يبجنة او اطنيو م حكيالت  سة مؤسكانت 
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  ة المؤسسي  مال شروط التحكيالى ابط  عندفا طري عدم الاالقاء  ضقد أوصى الق كما أن الباحث
شروط   الى ها  ليحو اكل القضائية تنتهي بت ش الم فيذ فأكبر في التنت  واجه صعو لتي تاتلة عالم

على   يمحكلتمؤسسة اعند خروج  ئة التحكيم هيتشكيل   عدم ابطال   عن  ضلاتحكيم حر ف
  الأطراف  دتبعيس تحكيم لم ال  سسة ؤ وجب قواعد مبمستعجل في تحكيم م  فراالأطق  تفاا

    2017 املعدولية  ة ال ر االتج فة غر  كيمد تحعا مثل قو قها تطبي
 " المقداد همسة "  2022، حكيما التف في قضالاستئنا دور محكمة "دراسة بعنوان . 2

 في دمشق امين المحنقابة في المحاماة  أستاذعلمي قانوني اعد لنيل لقب وهو بحث  

ية  بكسلطة رقاحكيم  في عملية التاف  تئنمة الاسبيان دور محكذا البحث دف من ه لها  كانوقد  
التحكيم    إجراءاتفي مختلف مراحل العملية التحكيمية سواء بمرحلة زرة للمهمة التحكيمية ومؤا

ك  وذل كم الصادر صيغة التنفيذفيما ما يتعلق بمسألة اكساء الحالتحكيم دور حكم  أو بعد ص 
  .و الرفضالقبول أ جهة  من

  :التعقيب على الدراسات
ذو طبيعة اتفاقية إن كان في جوهره التحكيم و أن  احثباستنتج ال ابقة الس  تاالدراسبناء على  

حية  عن القضاء ائم بينهم بعيدا  في حل النزاع القالحرة   الأطراف ةإراد أساسها سواء من 
ه في  لكن ومكان التحكيم  لغة أو حتى حكم النزاعيس القانون الذي ختيار ا أو اختيار المحكمين

التحكيم  أحكام لك من خلال اخضاع يتجلى ذو ضائية  القته يعلو من طب يخذاته لاوقت ال
ات اذا مك القراراالطعن بتل مكانية ذلك و تئناف الصادرة لرقابة محكمة الاس عيب أدى   ا شا

ا وذلك يشكل ضما   . كيمالتحلحسن سير عملية   طاً وضاب لبطلا
حي يم  حكت لاء حكم اكسل ا خلا تحكيم منعملية ال مإتمايان دور القضاء في ة أخرى بومن 

  . الصادر عن المحكمين صيغة التنفيذ
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  : دراسة لمشكلة ا
لتحكيم على صحة  دراسة في موضوع اثر بطلان اتفاق اانطلاقا مما تتقدم تظهر مشكلة ال

  ي: بحث وهال  هذال من خلا سنجيب عليها ؤلات عنها عدة تسا عوالتي يتفر القرار التحكيمي 
  ؟ نهتؤدي الى بطلاحكم التحكيم و ؤثر في صحة التي ت  الأسبابهي  ما -1

  :ي ية وهؤلات فرعاعدة تس  نجيتال السؤ ا  ذ فمن ه
  ؟ التحكيم  أو شرط تفاق شرط لصحة اهل تعتبر الكتابة -
باره  لاعت ذاته ياً بحديعد كافتأمين مة لوثيقة الالعاالشروط ضمن كيم شرط التحد ورو هل -

  ؟ حاً صحي
  ؟في موضوع النزاع دون قيدل يتمتع المحكم بسلطة مطلقة في الفصل  ه-
كأحد أهم المبادئ   الإرادةمبدأ سلطان  معم التحكيم اة على أحكقضائيقابة التتعارض الر هل -

  ؟التي يقوم عليها التحكيم 
ضة ق تنمية تحقيوسيلة فعالة ليغدو  أن يكون التحكيم منهجاً أو يمكن  هل-   في ية اقتصاد و

  ؟ البلاد
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  : دراسة أهداف ال 
  :ما يلي  لبحث فيلص اهداف ابناء على التساؤلات الواردة ضمن المشكلة تتخ 

  ت أحد وسائل حل النزاعاى نظام التحكيم كالتعرف عل-1
  لصحة اتفاق او شرط التحكيم  الشروط الشكلية التعرف على  -2
  وضوع النزاع  في الفصل في م  كمالمحصلاحيات مدى معرفة  -3
  دراسة اثر الرقابة القضائية على أحكام التحكيم الصادرة عن المحكمين   -4
  ة الاقتصادية نميالتتحقيق   ستثمار وبيان دوره فيالتعرف على التحكيم في عقود الا -5

  : دراسة ال أهمية 
  ة ختلفنواعه الم   في سور   تهوالي يمحكنظام التلى التعرف عحث في  هذا الب ية أهمتتجلى 

لتاالتي تؤدي الى بطلان حكم التحكيم    الأسبابوالتعرف بشكل خاص على    وصوللي ال و
 التعرف على اثر  الى لإضافة  سليم ضمن الاطار القانوني ال فية معالجة هذا البطلانمعرفة كي إلى

  .اتفاق التحكيم في حل المنازعات الناشئة عن الاستثمار
  :  راسة د ال منهج

  : لالن خ لك موذ يالتحليلوصفي هج ال حث على المنالب   هذا  فياد تملاع ا تم
قة د على الدراسات السابتمالاعوات عااز نئل حل المكأحد وسا  التحكيم  هية لى ماالتعرف ع

كما  لدولية  اوانين  القوري و والتشريع الس المؤلفة  لكتب ا  لىا ضافة لإحكيم الت ام ظنص يخفيما 
القرار    على صحة  يم واثرهالتحك بطلان شرط  لق بتعية تعمل ة الدراسة ح الىث حب ق الر طيتس

لو السور  حكيمتال ي من قانونر ظلنا ن وارتباط الجانب ا اقتر  ومدى  في سور  ميالتحكي ع  اق ي 
  ي عملال
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  كملحا لاحية ص، يم كحلتا هيئة ، ماتفاق التحكيعه، او ن أو  تحكيمال فريع ت:  الأولل فصال
    نبية الأجود الاستثمار التحكيم في عق ، حكيم الت كمح نلابطو 
  :  ه وأنواع التحكيمريف : تع  الأول ثحبالم
  تتولى لتي  هة الج ا تن ن القضاء سواء كام لابد  لنزاعل الح  قانوني يقاتفا   بلو أسم هو حكيتال

  لككذ  نلم تكم أو  كيحت ا للز كمر مة أو ظنلنزاع مف اار طأ ب اتفاق بموج  كيمحت لا  إجراءات
  . 2008لعام  4تحكيم رقم لنون امن قا 1دة حكام المالأ ذلك وفقاو 

واحد   مكم أمام محنهبيائم  ق يننزاع مع وم على طرحص الخ ئي يتم بيناتفاق رضا يم هو فالتحك
  .   عزا نلا  ظر فيللن  ة صخت لما  مة ون المحكلهم دلزم كم مبح هيفأو أكثر ليفصل 

  ة ئالهيعلى يعرضه نزاع و في ال للنظر دي عاالاء  ضة القولاي هيني كيم  حت اللى  ق عاففالات
  .ة يالقض صل في ر الفاليها امد التي يعو التحكيمية 

من   نين لابنالجقود الملزمة من الع هوو  هوم لانعقادصالخ  دةار إو الرضا  د يكفي فيه قعكيم  التح
اوضة  عالمود قمن ع يعتبره  ناالى  ة افلإض ينكلا الطرف   مة ذ ابلة فيمتق  تاامتز الب ته أن ير شأن
  .التزم به  عما ايتلقى عوض لا الطرفينك  لان
  يم حكالت  فتعر قد  2008لعام   4قم ر حكيم قانون الت من 1ادة الم  الى ان  ارةالإشر دوتج

نو وه  التجاري    نع  شئافيه  عزا لنا وع ضيكون مو م الذي كي التح" :هموضوع هذا البحث 
لعلاقة  والمقصود  2" ة غير عقدي أم دية قنت عاكاء  سو  ي داقتصا بع ذات طا ة نونيقة قاعلا
ا تشم ي دالاقتصا  ية ذات الطابعنانو الق   .ية المالملات اوالمعالتجارية المعاملات ل أ

 
  " مكناس جمال الدين- الشامات محمدأبو  "التجاريةوق حقال 2
  الموجز في النظرية العامة في التحكيم التجاري الدولي " "- 3
 " جاد نصار"جابر  الإداريةالعقود - 4
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  : مكيع التحوا أننيا: 
  : م الاختياريي كتحال: لاأو وم صالخ إرادة  دودلح  اع بالتحكيم ت أنواع: لو الأ لبالمط

  ذلكني معين و أثر قانو  داث اح  بقصد  كونتي إدار   أوار تجأو  اي دنكان م   ءاالعقد سو   نا
م  ادن ار ع  يرفي التعببحرية ن عو تيتم عقد المدني راف ال طأ ا كان اذ أنهلى ، ع فطراالأ  إرادةافق و بت
  .هذي فتن ووسائل مون العقد مضد يتحد  في
 هموتبر عقد ل اد طرفعت الإدارة  تبار أناع  لىع  مختلف دارية لإا ودعقلللنسبة  الامر  كنلو 

  يكونطان و ادة وسلحبة سيعتبارها صارف صت وت قانون العاممن أشخاص ال رها شخصاتباع
  . هتسيير  عام أو قفمر  ارةدإ اري دالإ د عقرئيس من الالف داله
تفاقيك  وس فه نا الوعة بين  امة المتنالع  تافلايم الاختياري على الخ كتحلوا عليه    فطرالأ ا ون 
  .دعقو لية اقلب لمطلوبة ضوعية اوالمو الشكلية   روطالش  ر فيهتتوفئي اضعقد ر  جببمو لك ذو 
وجب  بم صومى الخ رض عل ذي يفلري اكيم الاجباالتح ري عنختياتحكيم الا ف اللهذا يختلو 
  . اقحلا ها ت محددة سنتحدث عن الابحكون انون ويق
  
  
  
  
  
  
  
  



  
 
 

19 
 

  : دارية لإا  د و شئة عن العق انالت فا لافي الخ م كيتحال- أ
ام والاشغال  ز لت(عقود الا رية الإداد لعقو صلة ال  ذات  فاتالخلا  بشأن  ري يجالذي   يمالتحك   نا
ز  ميتالم  لاختياري يم احك لت واع اأن أحد  يها هوفالوارد لتحكيم رط ايجة شتيد ...) نلتور ة واعاملا
ت  افلاالخ حيث  من ة الإداريقود علا  فير  نظمناط ال وان غيره دون هب ة عض الخصائص المستقلبب
لعام   )55قم (ر لة س الدو مجل ون قان"نص كما   اداري اء كقض  ولة د للس ا عخاض ا ة قعلالمت

أصول   نوناوقت المرافقانون  كام قاحتطبق ألقانون و ذا اام هحكانه تطبق أ لىع  " 1959
ة صالخا  الإجراءات   ن نو قار صدان يالى نص  د فيه ير لم امالمدنية السوري في كل   اتماكالمح
  . ضائي قلقسم ال
 الإداري   العقد  حكيم فيت ال  شرطعن   تولدةت المالنزاعا تحكيم و لا ت اءراجإ أن الى رةاشالإدر تج

ة  نس لجرئيسمية لق بتعت يلة فيما الدو مجلس   سوسلطات رئي يات صلاحن ضمن  لا بد ان تكو 
 بة رضائيااتجسن الاع ع النزا اف ر طاد أح تنعيما دمعن ري دالإا ءام أو بمحكمة القضتحكيال
  .نزاعال لمح الإداري لعقد يه في اوص علالمنصي  يمحكالت   طالشر على تب  تر ر المثلأ عمال الإ
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   : يجبار الإ كيم: التحنيا
حرية اختيار   ك لهمتر ي لاع و لمشر بل امن قع زا طراف النلى أفرض عيُ كيم التح  منع نو ال  هذا 
  .  رخالا ى لع الأطراف د أحن وع مالرج  ة ليوس

ع  دف منوذلك  عتم ا داخل بارإج مي تحكل اح لة أصبو ددت سلطة الطتو  نفبعد أ
  ة طسع بواالنزا  ضى فعلم ينه النزاع القائم بين في الخصم  الدولة  تبر ج أد فق اصاضي الخالتق
ف فيلجأ  لافي الخ  للبت ة لو واسطة من تعينه الدك فبذلى علوا  يتفقفاذا لم ه عليفقان تي كممح
م وي عن  ال رغمذا الحله  ومصالخ  تنص   مة التياالعدة ع االق   منثناءً تسع او ن الل هذا كشاراد
  . همين ب م النزاع القائلحل القضاء    وء الى هذاجفي الل الخصوم ة ريى حعل

  :رلا الحص لثالماعلى سبيل   ومنها  دة ع  قضا فياري جبلاالتحكيم  سد ا ويتج
  لواالأحن  و نصوص قا بن لا عم  كية وذلالزوج  اتفلاالخاتجة عن  لشقاق النيق لر فتلقضا ا -1

  .ة يصخ الش
قارات  لعقيمة ا  ص تقديرة بخصو ر صادئية الالبدا  اللجان رارات ض على قا عتر الا  قضا_ 2

  3  كالاستملانون  اقل قاوفالمستملكة 
على   أر  التي يطتحسين لا  ليمة مقابشأن تقدير قب ن جالل ه اات هذى قرار ل ع  اضعتر الا  قضا _ 3
    .ة العامة عنفلمب أعمال ابسب تراقاالع
  
  
  
  

 
  ي" "عباس عبد الهاد- "التحكيم الداخلي في القانون السوري والمقارن"3

 " محمدالعموري  – الإداريةد " العقو
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   : ية دولجارة العات التز منافي   لزاميكيم الاحتلا _أ
  ت عض الحالاب ن فيولك. اراختييكون  لأصل لية في ادو تجارة ال عات الناز  مفيان التحكيم  

لبال لقبنلتي تتعلق ة برن افاقيتال مثيم اجبار لتحكا هاي ن فيكو    وقد  ة يدالحدي ك سكضائع 
ة سلط يمة التحك محكم  لى ا  أسنداقية تفلاا  هذضى ه بمقت و  1961قية عام اتفلاهذه اابرمت 

  . ةقدلمتعا اير وغة دقتعال المو الد الحديدية بين رعا   لسككلنقل لقة لمتع ال في المنازعات  الفص
عا الدول  ر و  دةاقالمتع ول لدات بين ا ر ماثتسلانازعات المتعلقة الم ة ويتسكز الدولي للمر ة لبسنلو 
ة ى غرفيم لدم التحكانه اما ةار شلإادر تج و  1965 ة سن  نطنشقية واافبموجب ات ى ر خلأا

  لدولية لتوريدات ااو ة عيصنا ال تنشآ المار وذلك في عقود بالتحكيم اجيكون  لدولية االتجارة  
  اتزعالمنا  ل فيلطة الفصسم يك حلتالى محكمة ا تفاقية لا ات ندأسالنموذجي و  لشكل ا اتذ
لشا   4.ةاقدتعلم ير اغو عاقدة تلما  لالدو رعا   ديد له بينلجا  لكلمتعلقة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
   16اضي محمد خالد"ص" "الق جاري الدولي"موسوعة التحكيم الت4
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  ؤسساتي لموالتحكيم ا المحكمين تايصلاحوفقا لمدى لتحكيم اأنواع  : انيالثلب المط
  ن و انلق يم التحك : أولا
  كلذ يرغ  لىون ا يتعدفقط ولا  كم لح مفوضون كمونن المحيكو  يمحك ت النوع من ال هذا  وفي

الى   لإضافة بنص صريح ا عفاء منهالا  تم  لا اذااكم ا لمحاام عة أمالمتب  ديول والمواعصلأويتقيدون 
  . ننو قاالد  كام بمقتضى قواعالاحدار  ى المحكمين اص يتوجب عل انه
  ح لصل م : التحكياين

الى   ضافة لإ ئمقازاع الالن  ين بفضكم المح ة ومض أطراف الخصيفو تحكيم الن  ملهذا النوع  ووفقا
لصلحضيو فت   . همما بيني ف هم 

ان  و يتوقيقائما أ  عاالطرفان نزا "عقد يحسم بهنه عرف دني يقانون المل اء فيلما جاوفقا   حلصوال
  ".عائهدن ام ن جزء هما عمن كل  ازلك بتنذلملا و اعا محتنز فيه 

نهلصل ر اا  على  521ادة المالى ان    ةار شالإوتجدر  الحقوق   ءاقض ان  هتب علييتر  ح 
ن يال  زئة كن تجيم لاف ائيا تنازلا  فطراالأ اهزل عنانءات التي تعادوالا جزء  قتصر على صلح 
  .لالكن بطلا   ؤدي الىالجزء ين  لار فبطخالجزء الا نزاع دون ال من
  –ا ( الرضهي د و قع ي  توافرها في أب لواجة ا املعاركان ا الأذا يهح ف لصل ان الأركة سبلن

  ها :نذكر من  ة للصلحخاص ناكر لأ إضافة  ) بالسب –المحل  
لتقابل   - 2 تملمحاو  ما  اع قائن النز و كيان  -1   النزول عن الادعاء 
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لكيم التحبين  قفر ال_لثا   : ءقضالصلح والتحكيم 
ليز التحا يمان اهم م لقضالتح  نع  صلحكيم    يهف متي  لصلح لاحكيم في الت   هناء اكيم 

ام  أحك ان لىا   ةر اشالإتجدر ، و تعافقانون المراب يد قتيتم ال ا لامكون  نقاال بقواعد   التقيد
لوضين المفكمين  لمحا ا غير قابلة لو صدر مبرمة صلح ت    .فا نلاستئلطعن 

ها  بعضو أ ادية اكمة العلمحا  ولأصيق ن تطب م كمين أو المح المحكماعفاء    فللأطرايجوز 
لنظنهم قلعيتناء ما ستث     .اعد التحكيمو ق عممتفقة  تكون  نة اطير شم ام العاا 

  .مكي التح  اتفاقة فيصراحء  عفالا اكر يذ  أنب يجو 
مات  لمحاكصول الأ ية الأساسلمبادئ م العام والنظا قانون المتعلقة لك قواعد ا من ذل يستثنى

    .مكالحوتعليل  ع فا بحق الدو  يملتحك ة بنظام ااصد الخعا قو للق عتت التي 
 ةداهعم من)42دة (افقد جاء في المك  لذصت على قد ن  ة وليد الات  اهد المعان   كما

الدولي  لمركز  ة وفقا لقواعد ا لحكيم المشكت الت لهيئامنها " ة ثالثال ةفقر ال  طن فينشوا
دئ  بالما وفق عروضة ات المعا لنز صل في اتف تثمار أن الاسعن  الناشئة نزاعات ية اللتسو 

  . " ك لذ الى الأطراف  إرادة ت هتجا  ا اذنصاف الادالة و الع 
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  : ؤسساتيالم مالتحكي  _ابعاً ر 
ق  طري ة عنيالتحكيمالعملية فيه تتم  ر فيم الحالتحك  نف عيختلم تحكيلا  اعأنو ن نوع مال  هذا 

  .ائمة الد   ن مراكز التحكيمكز مو مر منظمة أ
لإرادة  ا هدو وجيعد ب  اء العالم فلمأنحيع رت في جم شتند اة قمدائراكز الوالم يئاتلهتلك ا  نا
  .صومالخين م بقائال  زاعم النك م وتحظنالتي ست  تراءاجلإاغة صيا ر في و دعة ز نالمتطراف الاا
لإلة اشب في هذه الحا مرلأاف من  تض ت ات الشكل النموذجيذ ية قود الدولية العفغالب نعاذه 

  نم تصاغ  ووفقا للوائحار اجب تحكيم الت  ايئه  حدى  الجوء الىلم ايت ضاها بمقتا نصوص
يم  كحللتلية و دة المكالمحت الراهن "وق ل امية في التحك تاسس ؤ الم  اهممن  ولعل اهبلق
  رثما الاستشئة عن النا المنازعات كز الدولي لفضر ، والمسري_ ولية الد ارة لتجا غرفة ب

  ن لي في لندلدو تحكيم امة ال، محك نطنبواش
  :ورةالمذك  التحكيمت  سامؤس يمي لدى حك تشرط اللار صو من 
  شأ عن تن التي  لافاتجميع الخ "  ن يفيد  ء مااجقد فة ولي ارة الدفة التجغر ل قافو  -1

  ىام التحكيم لدظائيا ووفقا لنحسمها   ه يتمقة بلاا ع له  لتيو اد ألعق ا اهذ
 ." النظام ذاله وفقا  يتم تعينهمم م أو عدة حكاكحسطة دولية بوالتجارة الغرفة ا

  في  بما ق به لع يت وأ عقدهذا ال شئ عنع زا ن لك  ": يم الدوليلتحكل دنة لنكممح-2
  كل  بشبه  للبت تحكيمال لىل ايحا ءه ا و احته اه أو صدو يتعلق بوج ما لكذ

  5.طاً من هذا الشر ءز لتي تعد ج ، وام الدوليلتحكية لندن لاعد محكمو وفقا لق ئي وذلك ا
  

 
  1998التحكيم ام نظ رة الدولية ، جاتفة الغر 5

    2003ام لع 2ري العدد التحكيم التجلية مغربفي المجلة ال ة" مقالتياالمؤسس محكيالت يقطرن لتجارية عا تالمنازعا  "تسوية
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   ر تي في سو ؤسسا الميم كلتحع اواقخامساً: 
من   2008 مام لعالتحكي ن و انق هالتي استحدث نقاط اال  أهم نم يعتبر التحكيم المؤسساتي 

  رراكز ومنذ صدو لمافي أن هذه  ساسية تكمنلأ ة االمشكلكيم ولكن  إنشاء مراكز تحخلال 
تنظيم دورات   هامظعدور مقتصر اا و يل ما عمنه المرجوة الغاية تحقق   لم غالبا ا ومنا هذالقانون الى ي

ا  ريتد ج هذه  ادرا  مت يل ية مية نوعيك تح ضااستلام قي وهها يجادمن ا ة يالأساسغايتها  بية افقد
  ة.عالميوال ة يالعرب المراكز المراكز ضمن نخبة 

عات والتي  ة لحل النزا يلكأالتحكيم   و نشرساتي في سور هسالمؤ يع التحكيم لهدف من تشر اف
  6.ي ر السو ع  م تة اافثق يهاال رتفتق

د  بلالا  في  الأجنبية  اتار ثمستتشجيع الا هام فيور  دتيا سسالى أن للتحكيم المؤ   ارةشالإوتجدر 
ا عن  د واستثمارات بعي عقيام بمشارييئة امنة للب  عن  جنبيلأاستثمر من الطبيعي أن يبحث المف

  دةم عدخاصة ب و في سور  ي تصادللوضع الاققق انعاش يح هوهذا بدور  ف خاو لم واالمخاطر 
  . اعليه  طويلة من الحرب
  ء مجتمع متكاملانبل يمية وذلك ك تحالز اك لمر ل هذه الية عم نظرلا  ةدإعافمن الضروري 
  .دا واقتصامتماسك ثقافي

كيمي لكن  ز تحمركسبعين  يصل عددها ل كيمية عديدةز تحمراك سور ه يوجد فيأنصة اخو 
يمية دون  راكز التحكلما   ود هذا العدد منجو من  ائدةلفا االذهن م قد يدور فيالذي ا  سؤال هنلا

  ؟هاور لدقيقي عيل حأي تف ناكه  نو كي أن

 
 لعام  2للتحكيم التجاري العدد ي المجلة المغربيةة فمقال- وية المنازعات التجارية عن طريق التحكيم المؤسساتي""تس 6
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قش  أو تنامحور تبية تيتدر  راتدو  أورات محاض ة امإقأو  القيام بندوات ثقافية   نم وما الفائدة
ه وعيوب تهإجراءاو المؤسساتي   موم التحكيمفه   عن أي د بعلاكل   ي بحت بعيدبشكل نظر  هومزا

    ؟يعمل  تطبيق
 ملة تكاة مصور  اجنت بعضها لإطها بورب يئاتز لججمع كل هذه ا  إعادةب  الواجلذلك كان من  

ا أن تمن شوالرؤى   الملامح ة وواضح كأداة    ودورهبسورالمؤسساتي  كيم حت لهوية اعبر عن  أ
لت راقطمن كافة الأ  ية الأجنبالاستثمارات ب ذلجمهمة    ةداإعساس جر أحو منارة وضع الي  و

  .سور ر في عمالإا
فقا و و  د هذا الصدفي  تقدمن أ كنيمات التي قترحلما  أهم نم إن   معلى ما تقد  اءبنو  اوأخير 

  : ي لرأي الباحث الشخص
بيان  و  ركزالم   إدارةته على در ق لمعرفة  تحكيم نشاء مركز الترخيص طالبضع  ة و اسة در ضرور _1

   .المهمة  ه مل مسؤولية هذحت ل همدى مؤهلات
يان  وب صهترخي وب طل لماز للمرك ة واضح ؤى أهداف ور ط طديم مخقتبضرورة  طشر   وضع_ 2
  عمليا وتحويلها الىط طالخ ذه  يل ه وذلك لتفعمعقولة معينة  لة مه حنمع كز م المر  إنشاء منة ايالغ

  . صالترخي بحبس  عنية هات المتقوم الجك ركز بتحقيق ذلالم  لفشفي حال  ف واقع ملموس 
ال  أمو وس ؤ ر ب س أصحاولي ة  منهجيب أهداف و أصحا حاليا بحاجة  ورم في ساكز التحكير مف

  .بفحس
  ل لا الحصر :ل المثاعلى سبي  رك نذ في سور تحكيم الز اكومن مر 

  ق دمشفي لدولي  للتحكيم ا قليميلإا قشكز دم_ مر 1
    في دمشق اري التجية للتحكيم منلت_ مركز ا2
   في طرطوس ليو والد  يللمحالتجاري ام كيلبحري للتحاد رفامركز ا_ 3
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  :كز تحكيممر  ثدالإحلوبة ط الم تجراءالإاسادساً: 
ة العدل  وزار إلى شهار لب الإ  طيم قدفيتم تدل شهاره من قبل وزير الع إلى إز كر ث الم إحداع ضيخ

لثبمرفقاً  صداقوم الوزي ن ثم يان وزارة العدل ومل في ديو وبة فيسجلمطل اات يوت  ضمن  ار يت قر  رر 
  فقة أوح إما المواتقتر ه و نحات بشأالمقتر  ة تقدم اللجن و  ارشهالإ طلبلجنة لدراسة شكيل ت

  الرفض
  60  مدةل ر وذلك خلاار الإشهاالعدل قر  رزيدر و صي ها شهار عندت الموافقة على الإتم افإذ

  .ة لرسميا  الجريدة ركز فيلم اع نظام  شهار مب ويجب نشر قرار الإيخ تسجيل الطلر  منيوما 
  60خلال مدة لرفض قرار  لوزيرصدر اي اهعند شهار رفض الانة اللجحت ا في حال اقتر مأ

  لس  يخضع للطعن أمام مج اكم  لاً علر ميل الطلب ويجب أن يكون القراجستيخ ر من ما يو 
   .ي ر داضاء إيئة قالدولة 
  : المركز  شراف علىلإا سابعاً 

تحكيم  مراكز ال تفتيشقوم بوترة العدل از ضائي في و ش القي تالتفإدارة  كزلمر ى ايتولى الإشراف عل
  .العدل ا إلى وزيرسنوية بشأ  اريرع تقورف
  ركز بقرارإشهار الم يتم إلغاء كيم فن التحلأحكام قانو سيمة ب مخالفة جكاتر بوت احال ث وفي
لس  مج اممأطعن قابلاً لل ار لقر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون ار نشيو  من الوزيرلل مع

ة  ثلاثية قضائيريق لجنة ركز عن طالم مال ة أعيتم تصفي وفي هذه الحالة  إداري يئة قضاء الدولة 
يصرف البدل  ار يصدر عن الوزير فة بقر اللجن العدل وتحدد أتعاب هذه وزيرن م بقرارتشكل 

  . القضا تلك من زركسيؤول للم  امم
  7. كز التحكيم عمل مرا يرسيم ظن ات لتر تعليمإصداورة كما يحق للوزير عند الضر 

 
  "61ة الماد  يمنون التحك"قا 7
 " 62لمادة ن التحكيم ا"قانو  
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  يملتحكا اتفاق الثاني  بحثالم
  ةادإر  يعبر عن  نهفيها لأية زاو ال رجوحة ميحكي تلا ية عمليعتبر جوهر ال حكيمالت   فاقتا  نا

اتفاق  " نهمنه  الأولىفي المادة    كيمحلتقانون افه عر  هو كمام فكيتحء الى الفي اللجو   افالأطر 
أو  ت  تي نشألاأو بعضها كل المنازعات   في  ل فصللم حكيالت  الى وءج لالعلى   علنزا ا  طرفي

  ." دية عق  يرغ  منت أية كادق عنة معيعلاقة قانونية ينهما بشأن بشأ د تنق
لنزاع  ا  كان  لواع حتى و نز ال لقيام حقة لاكيم بصورة على التح اقن الاتفكو ي نأا أنه يجوز كم

لتحكيم والا  ها ا لميش  ل التيسائلمق افاتالايحدد  ة أن يطفصل فيه شر للء معروضا على القضا
  .  تحكيملا  ة رطمشاالتحكيم أو  ىل لاتفاق ع مىما يسوهذا  طلا  قاكان الاتف

لتحكيم  ق ااتفيكون اأن  اشترطة منه نة الثامد المايم فيلتحكأن قانون االى   ارةشالإ ردوتج
  . تحت طائلة البطلان و تكم

   :اهالات من تو وذلك بعدة حكم د قعلون ايك يم متى حك لتا  ننو اقمن   ة نة الثامالماد حتوأوض
   ية أو عادية سمر وثيقة   فيو  أ  عقد د في ر و اذا   -1

 ارها  تي اخالتي تمئة التحكيم هي لدى  رر محضر في مح  در و ذا ا -2

وسائل الاتصال  حدى ة مرسلأم  انتكة  دية عادلاب أي رسائل متد في ور  اذا -3
فض م وسيلة لكي تحالر ختياا علىيها سلمر  ةادر إ تلاقي ا كانت تثبت ذا .الحديثة 

 . زاعالن

ستقل  تفاق ما بصورةايراده  ب جا و هط التحكيم فيشر ج  اذا ادر  ينأم ة التق ثيلو  نسبة لما أ
  قسملا  لتفصيل في ة لالحا ه هذش سنناق ن لبطلاة ائلاطتحت ة العامشروط ومنفصل عن ال

  . 8عملي من هذا البحث ال
 

 مذكور سابقا  45 ص  اكالحكيم ج ةيارالتجالحقوق  8
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  :  ميتفاق التحك لاي قدالع  التكيف  : الأولطلب لما
  ة بادلتتزامات المللا ى اعل  ينارادتلاقي  ه تالعقود جوهر   عقدا كباقيتفاق التحكيم يعد  ا  ان

 هضر ضاء وعالقى ع علح النزا دم طر بع فينكلا الطر   قيديت  دل في التحكيم هو أنابت المم والالتزا
  . مكيحت الى هيئة عل

ة للتنفيذ الجبري شأنه  لبقاا ماأحكة ويصدر كملمح امحل لمحكم اة ففيه يحل مز لن العقود المويعتبر م
وعليه فإن اتفاق التحكيم هو عقد رضائي  ذفينت ة الصيغ اكسائهبعد لك كم المحكمة وذشأن ح

زم للمحكمة حيث يحل المحكم محل المحكمة  فضلاً عن كونه ملالملزمة لطرفيها من عقود المعاوضة 
  . ي ويكون الحكم الصادر عنه قابلا للتنفيذ الجبر 

  صور اتفاق التحكيم :   : المطلب الثاني
تفاقاين ى المحكملا يعرض النزاع عل الفصل فيه بطريق   ن اتفاقا واضحا على ذوي الشأ لا 

م ومصدر سلطة المحكمين وهذا الاتفاق له  حكيالت أساس هو  الأطراف  إرادةالتحكيم فتوافق 
  : هامنددة و صيغ متع

أن علاقة  شأ بينهم بش ين  دقالنزاع الذي  أن  على الأطراف وهو اتفاق   :شرط التحكيم-1
  قانون التحكيم ن م 7ء في المادة م فقد جااسطة التحكي بو قانونية معينة يفصل فيه  

  :يلي ماالسوري 
أكان الاتفاق مستقلا   التعاقد وقبل قيام النزاع سواء يجوز الاتفاق على التحكيم عند  (

لطرفين وفي هذه  بين ا أقد تنش  زعات التيبذاته أو ورد في عقد معين بشأن كل أو بعض المنا
من هذا   27في المادة ه  المشار الي ىالدعو  نزاع في بيانلب أن يحدد موضوع االحالة يج
 )القانون
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ذا الخ حالة نستعرض س  ء ذلكوفي ضو  حكم تحكيم  عبارة عن  صوص وهيعملية تتعلق 
تفاق التحكيم    يكية نامالديعات  شركة الصنا"و "بيكر هيوز السعودية شركة "بين أمريكي يتعلق 

  "الدولية 
لتوريدا قام الأولى تعود وقائع القضية الى نزاع قام بين الشركتين حيث ادعت الشركة    ت 

لتزامها وقد تضمن العقد بندا يقضي    الا ان الشركة المدعىوفقا للعقد  عليها قد أخلت 
انه في  الا   "لي الدوليمركز دبي الما" مىيسحالة أي خلاف ينشأ بين الطرفين الى مركز تحكيم 

 مركز دبي الدولي ونقل حقوقه والتزاماته  لغاءوالذي قضى  34صدر المرسوم رقم  2021عام 
عتبار ان مركز التحكيم المنصوص عليه  أقام المدركز اخر م أي  عي دعواه امام المحاكم الامريكية 

نه   لأسار  تحكيم لم يزلن اتفاق اليها ل عفي العقد لم يعد قائما فجاء رد الجهة المدعى 
نقل حقوق والتزامات المركز الملغى الى  المركز  لغاءمن حكومة دبي المرسوم الصادر بموجب 

لتالي يبقى بند التحكيم قائما وسار وطالبت الجهة المدعى عليها  DIACاخر " مركز " و
المحكمة الامريكية  فقضتولي لدمركز دبي ا التحكيم لدى  إجراءاتتابعة لزام المدعي بمالمحكمة 

م وقضت ان المحاكم  في التحكي أساسيشئه العقد وان الرضا ركن ان التحكيم اتفاق من
لتحكيم عندما يعدو الشرط التحكيمي  الامريكية  غير قائم وانه ليس  ليس لها سلطة الزام 

  راءجحكيم او الامر كتابة اتفاق الت  إعادةللمحاكم الامريكية ولا لأي حكومة سلطة 
  رغم وجود تشابه بين مركز دبي الدولي وبين مركزو  الأطراف  إرادةتختاره التحكيم في مركز لم 

DIAC) ن شرطو   الأطراف)الا انه ليس ذات المركز الذي اتفق علبه   قضت المحكمة 
   .لم يعد قائما وان الاختصاص ينعقد للمحاكم الامريكية  التحكيم
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قتضاه يتم تحديد  بعد قيام النزاع وبم الأطرافمه ص يبر : وهو اتفاق خاكيممشارطة التح-2

ن الذي سيحكم  قانو ن ال ددو ومكان التحكيم وقد يح   وإجراءاتالمحكمين   وأسماءموضوع النزاع 
في اتفاق لاحق ومستقل   ام النزاعون بعد قيكترطة التحكيم  الملاحظ ان مشاومن   ينهم النزاع ب 

من كل ما اللجوء الى التحكيم انما تتضقرير صر فقط على ت تقتوهي لا الأصلي عن العقد 
لتحكيم     يتعلق 

  
    شرط التحكيم للا ق است: لثثالا ب طلالم

  انتهاء  لىب عتتر أنه لا ي عنىبم رى خالأ قدالع  عن شروطتقلا مس اقاتفا  يعد حكيمان شرط الت
حا ما لم يتفق  حيص  طر م متى كان الشكيتحال شرط ر على ثأو فسخه أي ا نهبطلاأو العقد 
  ذلك .ير على غ  افالأطر 

    "2019لعام  189اس س أ 64 رقم"رارها ق في ض  قالن محكمة  اجتهاد   عليه  قرهذا ما استو 
   انلجديد الاكيم ا انون التح  قفي  ةالجديد ات وعلموضبر من ام يعتالتحكيل شرط  لاقاستان  
    طويل زمن منذرة الدولية جاتلائل المتعلقة مسللة بلنس ليها ق تطر سي قد نر لفا  ونانالق
  :انتائج منه  ة دعيم  حكشرط الت ل استقلا على  الى انه يترتب   الإشارةدر تجو 
  حيحا  صى بقفي الأصليد ر على العقثذا لا يؤ بطل شرط التحكيم فهفي حال   -1
طلا أ   كان العقدذا  ا- 2 ى اتفاق  بقي لة الحاهذه ي فف الأطرافل بقن م  خهو قد تم فس نفسه 

  .  اكيم قائما صحيحتحلا  طأو شر 
  .ي العقدقن و د يه وحدهلعاقتصر  طلان شقا في العقد  ق البلح  ا ر اذعنى اخبم
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عقد  ال  نلابط الة لج حا عقد صريح ف لة بشكلسألما  ض لهذهحكيم السوري لم يتعر نون التاق نا
  . رطن الشوع بطلا لموض  رقتطولم ي

  
  :  دوليال اري لتحكيم التجا في  يمكشرط التحلية لاتق اسدأ بم على   ة تائج المترتبنال- أ

 لميشلذي يمتد لاو  اسيسالأقد ي يحكم العلواجب التطبيق الذد القانون اتحدي -1
 تحكيم  اتفاق ال

لمو محككذلك  )  يمط التحكر شلتحكيم ( يكون اتفاق ا -2 ا دالتي أور   قاعدةا أساسا 
 نون  قاالا التي يفرضه شأنه القيود في سري ية ولا تتفاقية دولا

لف عن   نظام قانوني يختالى  الأصليالعقد  اع اخض   الىية الاستقلال  دأببم يم ان التسل -3
 .تحكيماق الفتسم ا الذي يحذلك 

يم  التحك  إجراءاتون نان قيكو و  ني الألماانون هو الق يالأصلن قانون العقد قد يكو  لاثمف
و ذاته  ه ليص الأد  ق على العقبالقانون المطن يكون  يشترط أ  السوري فلا  ونانهو الق

 م.التحكي شرطبق على  المطن  و نقاال
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ر انقضا:  رابع المطلب ال   ق التحكيم  ء اتفا ا
لتن سبب م  ققبتح نقضي يم يك حتال ن عقدا ين  رفلأي من الطلي يعود اأسباب انقضائه و

رة ذق سبب الادف تحق طرافالأأحد  عز ا  ذاالا  القضاء  جعة مرا ك  لنقضاء ويمكن ا
  وحة ة المطر سأللفصل في الما سلطة ليه  اود يعي  لذم اكم المحامأه ب لتسمك

ر م يتحكفاق التالانقضاء  الى ان  الإشارةدر وتج   تلاف ميعاد الانقضاءخلف تتخ ونية قان ا
   :وهي

    يمية حكة الت يئلهعن ا قبل صدور حكم كيمالتحانقضاء اتفاق -1
  .مر حكفاق التحكيم بعد صدو ء اتنقضاا-2

الهيئة  زول كل صلاحيات  " فتلهيئة ن ا م عحك صدورل بقم يالتحك انقضاء"  لة النسبة لح
    صليلأاصاحب الاختصاص   رهعتبا عزا نلفي ا لبت ل ءاقضلطة للالسلنزاع وتعود ا  للفصل في

ة به تعتبر منتهية  ومصفان الخ  "الهيئة عن كم ر ح دو د صاء الحكم بع ض ق ان " الة لنسبة لحما ا
  . ب التنفيذواج والحكم

طلا  فان الحكم يعد  ها بعد الانقضاءالهيئة حكم  رتوأصدكيم لتحا  اقضى اتفما انق اذاف
لبدفمن يوعلى    . ردصاال بطلان الحكم لان اعطالبا ء  ضاقلجأ لن يل أ ن طلاع 

صدر بعد   حتى لو صحيحا بر يعتلصادر كم ال الحبو ى قصراحة عل افر طالأق ا في حال اتفاام
  .  ية لحجا ملوله كا اق تفلاانتهاء ا
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  حكيم  الت ئة هي:  الثالث ثحبالم
نه شخص يتيمكن تعر  :لمحكما   نهم  بيم ئااع ق نز في  ل صلفه اهمتع بثقة الخصوم ممتيفه 

يتفقوا   ك فاذا لمذلى لع  الأطرافق  افتك أكثر وذل أود واح م من محكئة التحكيم تشكل فهي
  . ثلاثة  مين عدد المحككان 

  مكيالتحلان بططائلة  تحت ن عددهم وتراو يكن أ كمون وجبالمح  واذا تعدد
  .التحكيم السوري ن من قانو  12ادة ما نصت عليه الم وهذا 

  :   ينكمالمح ينيع ت  طشرو :  الأولطلب الم
ه  عليبب الحكم  بس  ة يحقوقه المدن نا مردا عليه أو مجر جو صرا أو محكم قان يكون المحأيجوز  لا

    ه اعتبارهد اليجنحة ما لم ير ية أو بجنا
  . على الأمجلس القضاء  ول على موافقة الحص  شريطة  محكميتولى مهمة  نأ  اةقضيسمح للا كم

  اع معينز نوقع   لات في حالا ثلاث حينب هنم  14ادة لما  في  تحكيمشرع في قانون اللملقد ميز ا
  : هيو  اختيار محكمين على  الأطراف يتفق ولم
ء  ئناف بناالاستمة كمح  من قبل ره تياختم اواحد كيم مؤلفة من محكم التح  كانت هيئة   _ اذا1
  طرفين أحد الى طلب لع
  فقتيكم عنه ثم محف كل طر   ة محكمين واختارثكيم مشكلة من ثلاكانت هيئة التح   اذا_ 2

  . ثم الثالالمحكعلى اختيار المحكمان 
ن  لبا بذلك ميمه طية لتسل ا التالومي 30ل مدة خلامه الطرفين محك  دأح  _ اذا لم يعين  3

يوما  30لث خلال مدة كم الثاتيار المحعلى اخ اننكمان المعيلمحافق يت  لماذا او   خرلاف االطر 
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ار  فين بقر الطر طلب أحد    لىع  ياره بناءتخا فنا الاستئمة  كمحتولت  يخ تعيين اخرهماار ة لتاليالت
  .رةكا لمذه في غرفة اخذتت

م  لحكا ماوأ راجعة الم قريق من طر ط أي قبل لا يما ر مبر  يصدكمينين محصادر بتعيال م ان الحك
  . ذي يقبل الطعنل او  ه كمينتعيين المح رفضب

  : ئة التحكيموين هيوقت تك : نيالمطلب الثا
هل     ؟لتحكيمئة اشكيل هيت ق علىب الاتفايج متى: تاليلا  سؤالالذهن  يدور في ال قد  ناوه

الهيئة   الاتفاق على تشكيل لإمكانه م أنأ ؟ميتحكال  ء الىجو للدأ ابم على وقت الاتفاق 
تعيين  تضمن الاتفاق ي ب أن ؟ وهل يجوقت لاحق فيصوم  ين الخ لنزاع ب ا رةايمية بعد  تحك ال

  ؟ مينكأسماء المح
منه   12دة  اي في المم السور يحكانون الت قالرجوع ل  نمد لا ب ؤلاتاالتسه ن هذع للإجابة 

نهكور ة المذ ادلمن اد في مضمو ر و  ما فبحسب ين  ي تعلتحكيم من مكن أن يخلو اتفاق ا من الم  ة 
ك  ذلمن ذلك موقفا و  أن المشرع اتخذ  الى لإضافة لخاصة ة اوليالدقات  في العلامينكالمح أسماء

الذي التزم   يمم التحك ل من نظانصريعة للتالتعيين ذ ا ذه  عن فالأطراأحد متناع حتى لا يكون ا
  . داية ب لامن به 
لعام  ا امظلننوعا من اثل تم أصبحت التي  1958يورك لعام قية نيو ان اتفا  الى  شارةالإ دروتج

ر  لى اعتبار أن سو ع   قانوني في سورأ من النظام الز  صارت جزءا لا يتجلتيواد ائالس  الدولي
م  كيحالت ن يتضمن اتفاق اة  لى ضرور  تشر الم  دة مع مصرفترة الوح  لخلاية فاقللاتضمة من

  9.مي كتحأسماء ال
  

 
  1959م القانون لعمجلة ا 8195- 11- 03 خاريت )367دني (منقض  9
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  : بطلان حكم التحكيم بع : ث الرابحالم
حكام  لأ ق من طرق الطعنطري ي  عنللطبلة مة غير قامبر  ردتص التحكيم  كامأن اح لأصلا

ظل  وجودا في م نيك يد لم م جدا حكوهذ يم بطلان حكم التحك لك يجوز رفع دعوى ومع ذ
لتحلمت االمحاكما أصول ن نو )من قا534-506د ( الموا ئي  اضقاد التهان الاجوك مكيتعلقة 

ر ا   ىلعن لبطلان كاا  بأسبام احد قد بين انه في حال قيا ء الحكم  اكساعرض م في ه تلخصوم ا
  ع جاير ن لة االحاهذه م في  صيجوز للخ لاكساء م المحكمون بطلب افاذا لم يقنفيذ صيغة الت
لتالي ة كم صيغساء الحم اك ويطلب عدالمحكمة    لى قبولع ة مكتصر سلطة المحق تالتنفيذ و

  نون ن قام 49لمادة ا  نا  لاالتحكيم اكم م ببطلان حلكنها لا تمتلك الحك و رفضهلطلب اا
  دم نج التحكيمن قانون   )51- 50 (لعودة للمادةو جتهاد القضائي قد الغت هذا الا حكيمالت

ولا   " رص الحسبيل   محددة علىت  حالافي   تحكيم الان حكم الدعوى بطلا لبتق  لا"انه 
ل  قب كلذ على غير ع  نزا فق طرفا الاتطلان قائمة حتى لو وى الببقى دعوتعليها    ياسقاليجوز 

مخالفا   أصلا كم ذا كان الحقطعي الا احكم  الذي سيصدر يعتبر كم ن الح ي ا م أك صدور الح
  كم  نفيذ الحكمة عدم تالمح  علىجب فانه يتو العام للنظام 

  : تالية لا حواللأا  الافي مع ست م التحكيم لاكن حلى ان دعوى بطلاا  الإشارةر وتجد
ن أو سلا ط  قهذا الاتفا   ن اك  وأ اق تحكيمف ات ذا لم يوجد: ا الأولىالحالة    تهاء مدته  قط 

ني عليه  ب  لذي اساس و فقد الأ بطل أ  إذاهو الاتفاق فم عليه التحكيم قو يالذي    الأساسن  ا
من  بسبب عيب لا طفاق التحكيم تن امر اذا كالك الأكذفسه و ن  التحكيم حكيم بطللتا
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  ءدم سواعوال و تبر هكيم يعحت ال  اقطلان اتفبن والتدليس لأغلط والاكراه كال  الإرادةعيوب  
  .وكانه غير موجود

طلا اذااتفاق التحكيف طبقا ق لان المطل ط بال به سبب من أسبا ابأو شلم يكن مكتو   م يعتبر 
وتر من   ى عدد غيرلاتفاق عل ة الانون الامرة كحاالقد مخالف لقواعء  جاد العامة أو اعللقو 

  لإبطال ابلا ل حكيم قاق الت اتف انة أما اذا كثثلا  من عة بدلا بأر  مثلا عددهملمحكمين فيكون ا
طرف  لامن   صحيحة   إجازةت ذا صدر ن في الحكم الطعل فلا مجال  ن نسبي مشو ببطلا أي 

ر حكم  له اذا صدال مجاء المدة فلا هنتسقوط الاتفاق  عن أما  ن لمصلحتهرر البطلاتقالذي 
قض ما  لمحكمة الن الأولىفة المدنية غر ال اتأحد قرار  في  ين فقد جاءتد بقرار الطرفميعاد ام ضمن
  إلى ين دون اللجوءتحاكم الم طرفينال رادة  م تم تحديدها كين مدة التح إنه "يفيد 

اء اقانونية فيال لإجراءاتا سارت  م و كيدة في صك التحدلمحبعد مضي المدة ام لتحكي ا
ا يجعل تلك  مم  ينكمد المتحا حأن اعتراض م   يحديد وبعده من دون أتال قبل راءاتالإج

  "مام المحكمة المثار حولها أ سليمة لإبطالها السبب اتءاالإجر 
قلأ مه فاقد ابراكيم وقت احت ال احد طرفي اتفاقا كان : اذلة الثانية الحا ا وفقا  صه هلية أو 

  .يحكم أهليته ي الذللقانون 
يقه تطبلى ع افر طفق الأي اتالذون  ق القانتطبيكم التحكيم  حبعد : اذا استثة الة الثالالح

  :نزاعلع اوضو في م 
  . هم ئم بينالقازاع كم النر قانون معين بححة على اختياق صراف النزاع الاتفافيجب على اطرا

جاوز   او م اتفاق التحكي ا ملهفي مسائل لا يش  يمكحكم التح : اذا فصل رابعة الحالة ال
  الاتفاق   هذا  حدود
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ا من قبل اطراف  اليه  لتلتي أوكالمهمة اد دو ح  يد في التق  كيمهيئة التح ب علىصل انه يجالأف
  اماوذلك احتر  محكيشمله اتفاق الت ا لا يا ان تحكم بمله وزيج الى انه لا ةالإشار اع وتجدر النز 
تصر  لان يقلبطه فان اجزء من فيع  ا حدود النز ين  كما تجاوز حكم المحفاذ  اعالنز اف  أطر  رادة لإ
 هذا السبب فلها  صل فيفلل ة مام المحكما  نبطلالا دعوى رفع ا تعندمفيه ف ى الشق الذي تم عل

اليه   ما اتجهت ة فعر موذلك لبيان و  هامام القائم المعروض  لنزاعكيم في ضوء ا وثيقة التحتفسر ان 
التحكيم    وج هيئة خر مدى  نابيوذلك للمحكمة ة ا دود سلطححقق من لك للت وذ  فينر طال إرادة
  ق التحكيم . ااتف اهنيتضملا  ائل مسصلها فيموضوع النزاع او ف عن 

طلة  إجراءات م أو كانت ن في حكم التحكيا وقع بطلااذ : امسة الخ ة لالحا   بطلا التحكيم 
  . ماثر على الحك

لان  يها بط ف عيقالتي   الأحوال ية  حول ماهة أولها رئيسي ذهن عدة تساؤلاتفي ال  رد يدو قا نهو 
و  أ  ينأسماء المحكم  كم أولحااب  و أسب أكمينيع المحقكم من تو وهل خلو الحالتحكيم حكم 

  ؟ مالى بطلان الحك ؤدي ص طلبات الخصوم يملخ
ا  جوهر ومن هذ لنقصن ااكلا اذا  ا  عيق أن البطلان لا أنه :لك يمكننا القولجابة عن ذوللإ

ري وما هو غير ذلك من  ما هو جوه بين  رقة فلتهو ما معيار ا و تساؤل جديد الاع تفر ي
حكم  ق واتجه نحو ابطال الساب م حكيقانون الت في  لسوري ا  ءضاين القد ب ق لك ت؟ لذالبيا

  وسور أ  في بي سم الشعب العر كيم  م التحم صدور حكسباب شكلية كعدلأ  لتحكيم ولوا
ذا  كم الا االحيب تسب في بطلان للقصور ال الى إضافة الحكم  متن  التحكيم فيشرط  عدم ذكر

  .على غير ذلك الأطراففق ات
ام  م ما يخالف النظ ا اذا تضمن الحكء ذا قالمن ت لبطلان  كمة المح يضق : تادسة السالة الح

  . ورية سورية العربية الالعام في الجمه
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أن المحكمة   الى الإشارةوتجدر  الجديدمن القانون  ة الثانية ر قالف 50  ةدالماوهذا حسب نص 
عت  فر  ن قدبطلاال دعوى كانت   للنظام العام ولوالمخالف   حكم التحكيمن ببطلا يقضت
  10. ن حكم التحكيمبطلا اببأسن سبب اخر م حققبت

لن الحكم التحكيمي بطلاومن أسباب    :عام نذكرلظام انالتي تتعلق 
  .سلحة والأ ات ارة المخدر روعة مثل تجش المير غ ةر اتجلا1
  .غلال النفوذتواس اري دلإاشوة والفساد ر النزاعات 2
  .قانونية ئد الالفوا ن معلى الأ  لحدوز ا ا يتجاالنزاعات التي تتعلق بم3
رتكالمتعلقات افالاتا 4   .ب جرائمقة 
  . ل الأموالاقات المتعلقة بغسالاتف5

الى  إحالتها جب تصة و كمة غير مخبطلان الى محلعوى ات دعفر ا ذه الى أنا  ارةشالإر وتجد
  كم  الح  ليغية لتبالتالا يوم 30خلال مدة  ل الى المحكمة صطة أن تيشر كمة المختصة  المح
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 "س أن ني لاكي  ديدجال التحكيم ونالكامل لقان الشرح 10"  
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  وى البطلان: فع دعر  دميعا- أ
  :ليما ي 2008لعام  4 السوري رقمحكيم  من قانون الت 51المادة   اء فيج
ولا  يم التحك  تبليغ حكمالتالية ل ماو ي  30مدة  ل خلان حكم التحكيم بطلاى ترفع دعو -1

  يم  حقه في رفعها قبل صدور حكم التحك ن عن ي البطلا عد زول مول دعوى ن ب ق يحول دون
  ن قانون التحكيمم  3ذكورة في المادة المة كمالمحفي التحكيم  لان  طب لار دعوى ظبن تختص 2

  ناف  وهي محكمة الاستئ
واذا قررت   صومة اكتمال الخريخ  من دأبما تيو  90  لالدعوى البطلان خ كمة بتفصل المح 3

  اكساء الحكم صيغة التنفيذ  ممقا اها يقومر االبطلان فان قر ى و رد دع
م الذي يقو در برد دعوى البطلان و لصام اكدم قابلية الحى ع عل يئالقضا ادجتهالا استقر ولقد
  . برماعد ميق النقض ويطعن بطر الاكساء للمقام 

  
  : بطلانلا وى ظر دعن بصة ختالمحكمة الم - ب

ا نمالتي يجري ضاف  تئنمحكمة الاسطلان وى الب بنظر دعتختص  م ما لم يتفق  حكيالت دائر
  .سور في ى ر خ أ تئناف اس كمة ص محاختصا أطراف النزاع على

تصاص  ختقضي  تصاص التي في الاخ ة القاعدة العام شرع السوري قد خالفون الميك ك ذلوب
رعة  ى سالمشرع عل ن حرصذلك كادف من ابتداء واله  رفعت وى التي اعلد   الأولىلدرجة اكم امح

  ن مفنه بطلا أو حكيمكم الت الى ان الامر يتعلق بصحة ح فة ضالإن البطلا ى و عالفصل في د 
ا كمة م مح ادر أن تطرح أملأجا عتبار أ   . حالات البطلانلاقدر في تقييم ا أعلى 
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  : وى البطلانبت بدعدة الواجبة لللما - ج
ة  مد لظورة أمامها خلالمندعوى البطلان ا فصل فيأن تالمحكمة المختصة  ى لمشرع علا وجبأ

ريخ   ا تبدأيوم 90   أمد  إطالة دم هو ع  كلذمن سوري ال  شرعاية الماكتمال الخصومة وغمن 
بت كيم وهو سرعة ال ساسي للتحبدأ الألممع اوتعارض لل ذلك يسبب خن لان لأالبطى او دع
ول العربية الد غيره من قوانين  ري عن السو ز قانون التحكيم يهذا ما يمو  مية القضا التحكيفي 
ام العام لنظ قلتعتلة أ مس وهي  ى شكلابعد انقضاء المدة ترد الدعو  لبطلانى ات دعو رفع افإذ

ا من تلقاء نفحكمة ا ملل يجوز   .سهار
كما    ذفي نغة التصي مينكاكساء حكم المحمقام  وى البطلان يقومدعار المحكمة برد كما أن قر 

  . ابقاذكر س
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   ة لأجنبيا ستثمارالتحكيم في عقود الا : امسبحث الخالم
   الأجنبية عقود الاستثمار    تعريف: ولطلب الأالم

أو  ة المضيفة للاستثمار مع طرف اخر اجنبي طبيعيا كان  ها الدولبرم التي ت تلك العقود  "هي 
ا أن تنهض  نمية الاقتصادية للدولة  بعملية التمعنو خاصاً كان أو عاماً والتي من شأ

  " الأجنبي مستثمرمجزية لل المضيفة للاستثمار وتحقق عوائد  
    بية الأجنخصائص عقود الاستثمار المطلب الثاني : 

ها طبيعة خاصة فضلا عن الخصائص  بخصائص وسمات تعطي جنبية الأتثمار لاستتميز عقود ا
ا من العقود الرضائية ومن العالعامة  الملزمة لجانبين ومن عقود المعاوضة والمدة  قود من حيث كو

  سائر العقود وهما   زها عنيتان تميوهناك خاصيتان اساس 
  عقود دولية  هي   الأجنبية ان عقود الاستثمار -1
  .هذه العقود هو تحقيق التنمية الاقتصادية للدولة المضيفة برام  ا الى باعث  الان -2

   : ولية هي عقود د الأجنبية مار عقود الاستث أولا: 
ها وهدفها  وموضوع ف العقودوهي اطرا أساسية من عناصر   الأجنبية تتكون عقود الاستثمارات 

ار واما موضوعها  فة للاستثمضيوالدولة الم جنبيالأهم المستثمر ووظيفتها فاطراف هذا العقد 
  ووظيفته او الغاية من وجوده أخرى لدول والاتية لدولة فهو الاستثمارات الصادرة من احدى ا

عقد  اذ ان   المضيفة  وتحقيق التنمية الاقتصادية للدولة  الأجنبيهو دفع حركة راس المال 
الدولة من    ف عن الاخرتلا لنظام قانوني مخيبرم بين طرفين ينتمي كل منهم  الأجنبيالاستثمار 

نية مما يترتب على ذلك عد عقد   أخرى ة التابع لدول الأجنبي شخص  جهة وال من جهة 
   .عقدا دوليا  جنبيالأتثمار الاس
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لنسبة للدولة بوصفها شخصا سياد  لستمتلك ا  أي و ى اقليمها برمته ستكون  يادة عللحق 
ا الطرف الاثنائية لا يمتمتعة بمزا است ب ان يكون  على ذلك وجو  بر مما يترتختمتع 

ت تساعده على حماية نفسه من احتمال ضياع حقوقه او اختلال الأجنبيللمستثمر    ضما
ت كافة الم  بار ان الدولة تستطيع ان تمارس نفوذها علىي على اعتالتوازن العقد التشريعية   ستو

  والقضائية والتنفيذية 
ت التي يمك عليها شروط الثبات التشريعي والتي  طلق  والتي ي ددلصن تصورها في هذا اوالضما

عند النزاع هو  العقد  ذي يسري على ال الإرادةقانون  أن صراحة على  الأطراف بمقتضاها ينص 
تعديل   أي يق د مع استبعاد تطبام العقوقت ابر  حكامه وقواعده النافذة فقط القانون المختار 

يعية للاستثمار بوصفها سلطة تشر ة المضيفة ولوبموجبه تتعهد الد وقت لاحق   يطرا عليه في
لتوازن الاق أي بذات الوقت بعدم اصدار  ا الاخلال  تصادي للعقد  تشريعات جديدة من شأ

لطرف    .المتعاقد معه الأجنبيوالاضرار 
العقود   من هذه نازعات التي تنشأئل محايدة وفعالة لتسوية الم فير وساهي تو  رى الأخوالضمانة  

  :لية للعقود نتائج عدة منهاالصفة الدو ى  يترتب علو 
  ق عليه تطبيقا مباشرا خروج العقد من نطاق تطبيق قانون وطني محدد كان سيطب-1
لتالي منح -2 ب التطبيق  ن الواجر القانو اختيا الأطراف اخضاع العقد لقواعد القانون الدولي و

اذا كان   جراءات والإلموضوع ا طني وعلى لو لقاضي اعلى الموضوع اذا كان النزاع مطروحا امام ا
  الموضوع مطروحا امام المحكم .
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  : الاقتصادية للدولة المضيفة  نمية م هذه العقود هو تحقيق التالباعث الى ابرا نيا: 
دة الطا لتنمية الاقتصادية ز لذلك الدخل القومي  داد تبعا يث يز بح  اجية الإنتقة يقصد 

لارتقاء ومتوسط دخل الفرد و  اصية من اهم خصائص  ره وتعد هذه الخوعناص نتاجلإبذلك 
قق التنمية  تح  ا بذلك لا تسعى فقط لتحقيق الربح انمالأ الأجنبية عقود الاستثمارات 

ها راس المال  تنوعة منأصول م صاد منقتبما تقدمه للا الاقتصادية للدولة المضيفة للاستثمار
ن تقوم بدور هام في تحديث  يمكن ا صوللأا وهذه   الإدارية ت والتكنلوجيا والقدرات والمهارا

  في وتيرة النمو الاقتصادي  والإسراعالاقتصاد الوطني 
كان يسعى لتحقيق اهداف خاصة به أن    وان  الأجنبيستثمر  يجب على الم أخرى ة ومن جه

حمية للدولة المضيفة والحصول على ية التنك في عمليقبل الاشترا تلك المساهمة  الناجمة عن  الأر
اذ يتعهد المستثمر   أدائهاالمطلوب  الأطرافم معه التعاون المستمر والتوثيق بين الذي يستلز ر الام

نلوجيا  ملائمة مع المشروع محل التعاقد واستخدام التك واد وأكثرها فضل الممداد الدولة 
ت  نشاء أو التجهيزاتراخيص الا ل تتعهد الدولة المضيفة بتسهيل الحصول على لمقابلمطورة و ا

عقد قام عليها المشروع وغيرها من التسهيلات اللازمة لالتي ي الأرضأو تملك من الخارج 
  .تثمارالاس
سنة  ية واشنطن لتسوية منازعات الاستثمار لتحضيرية لاتفاقلاعمال الحة ا صرا أكدتهذا ما وه

  نصالذي ي 9في البند ن خلال التقرير المقدم من المديرين التنفيذيين وذلك  وذلك م 1965
لرغبة للحكومات فإ لمديرين التنفيذيين وهم يقدمون الاتفاقية المرفقة ى "ان اعل في  م مدفوعون 

دف الدول من اجل التنمية الاقتصادية وإ  تقوية الشراكة بين سوية  إلى تنشاء مؤسسة 
تبادلة ومن ثم  الثقة الم  أساسهة هامة في خلق مناخ ن خطو يمكن أن يكو  ستثمارازعات الامن
وكذلك يتضح من خلال المقدمة للاتفاقية   يهار في الدول التي تسعى لجذبه ال ع الاستثماجيتش
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همية الدور  نمية الاقتصادية ولأالتعاون الدولي في العمل على التضرورة التي ورد فيها "تقديرا ل
المارات الدولية في هذالاستث ذي تؤديهال   ....." ا ا

فة القضائية والتنفيذية للدولة المضي انة ص لى الحعثر اتفاق التحكيم  ا : المطلب الثالث
  تثمار  سللا

 التي مفادها عدم جواز  انون الدولي قبادئ المستقرة في التعد الحصانة القضائية للدول من الم
 لغير قضاء  بعيها من اشخاص القانون العام طرفاً أو  دولة ماا اخضاع المنازعات التي تكون فيه

ص أي قضاء اخر سواء أكان قضاء رسمياً في دولة  م اختصاالمقابل عد وهذا يعني في  دولة هذه ال
لنظر في مثل هذه النزاعاأجنبية أم قضاء تحكيمي   .تاً 

د الاتفاق  كيف يعاذ    جنبية الأخطورة الحصانة القضائية في عقود الاستثمارات  ومن هنا تبرز 
ت التي عالتحكيم دولة المضيفة أو  اقده مع ال عفي ت الأجنبيتثمر ول عليها المسي أحد الضما

من يمثلها في الوقت الذي تستطيع فيه التمسك بحصانتها القضائية وعليه يعد ذلك اخلالاً  
  لة لة الدو ءاط الجوهرية التي قامت عليها العلاقة التعاقدية مما يستوجب مسلشرو 

لحصأن التاذ  طنية  الو   لمحاكمامرة أخرى لاختصاص  ة يؤدي الى عودة المنازعة انة القضائيمسك 
لاتفاق على اللجوء الى التحكيم  الأجنبيالتي أراد المستثمر  ا  مر الذي  الأالخروج من سيطر

لى  ئية عاصانة القضب الدول تقرير مبدأ الحصانة القضائية المقيدة والتي تعني قصر الح دفع أغل
جب ة وذلك بمو يالتجار   الأنشطة اق  تمارسها الدولة واستبعادها من نطالتي الأنشطة بعض 
سلوب التحكيم يعد  الاعتبارية العامة أو الدول لأ الأشخاص ء  لجو ة قانونية مفادها أن قاعد

  . ها القضائية منها عن حصانتنازلا ضمنياً ت
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الاستثمار من الواقع العملي تم فيها  ستعرض قضا تحكيمية في نزاعات  وفي ضوء ذلك سن
   " الحصانة ضد التنفيذ"قة بمبدأ ة المذكورة المتعلتطبيق القاعدة القانوني

 nreightoC "11" قضية -1

ن عقدا أبرم بين شركة  كية بمقتضاه  وم الشركة الامريوبين دولة قطر تق أمريكية تتلخص القضية 
شأ نزاع بين الطريفين أداء الشركة الامر  فن أراضيها ببناء مستشفى لحساب دولة قطر وعلى 

لمشروع القائم بينهم فرفضت الشركة الامريكية  لقطرية الى وقف الالذي دفع الحكومة ا عمل 
يتم  ضي أن الذي يقأت الى التحكيم وفقا لاتفاق التحكيم المبرم بين الطرفين و ذلك ولج

ة ريس وانتهى الحكم لصالح الشركتم الحكم في التحكيم وفقا لقواعد التجارة الدولية وقد 
  ة ملايين دولار والسبب في ذلك بحسب  نيعويض مادي بلغ ثماالامريكية حكم لها بموجبه بت

فاق التحكيم  تاستنادا الى توقيع دولة قطر على ا "ما جاء في قرار محكمة النقض الفرنسية انه 
ا والذي نص على الاح قد تنازلت ضمنيا  تكون تكام الى قواعد غرفة التجارة الدولية فإ

ة التجارة  عد غرفمن قوا 24نصت عليه المادة ما  أيضاوهذا  "ن حصانتها ضد التنفيذع
نه   :الدولية والتي جاء فيها ما يفيد 

ائية -1   تكون احكام التحكيم 
حكم تحكيم   أي م وفقا لقواعد غرفة التجارة الدولية يلزمهم بتنفيذ التحكي الأطراف قبول -2

خير م قد تناز  دون    تنازل عنها قانوً ن التي يمكن الطرق الطعلوا عن كل ويعدون بذلك أ
لتاي وبحسب وجهة نظر الباحث فإن اتفاق التحك التي قبلت به دولة قطر يمثل تحقيقا  يم و

اعتداء على حصانة الدولة القضائية انما يمثل خطوة جيدة   أي  لاستقرار المعاملات ولا يشكل
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  عقود على تطور التحكيم في منازعات إيجابية حكام مما ينعكس بصورة لضمان تنفيذ الا
  ر الاستثما

  :القبرصية ضد دولة ليبيا "Olin Holdings Ltdقضية شركة "-2
ية على اذن من السلطات  عندما حصلت الشركة القبرص 2005للعام   ا النزاعتعود أحداث هذ 

الانتهاء من بناء الموقع  فبعد أن تم   طرابلس"لبان والعصائر في منطقة "بية لبناء مصنع من الأاللي
ودون دون الشركة القبرصية أمرا تستولي من خلاله على   دولة ليبيا أصدرت 2006بحلول عام  

لإوبعد شهر تلقت الشركة القبرصية ام الأرض  م فحاولت الشركة   ء خلال ثلاثة خلارا  أ
تى أن بعض الشركات من  ون جدوى ح الحصول على استثناء من امر الاستملاك ولكن د

  ثل  ثناء مماليبيين لاستد ملكيتها لأشخاص منافسي الشركة المذكورة وهي شركات تعو 
السلطات الليبية الشركة  ولكن بعد مرور أشهر طالبت   2010تم الغاء قرار الاستملاك في عام  

لإالقبر  تعزيز  ولتفبقيت الشركة في الموقع وحا خلاء مرة أخرى وذلك في غضون أسبوع صية 
دة مستوى مع ا وز زمة يح الجمارك اللاصار ت ة منح الشركة السلطات الليبيفرفضت   الإنتاجليا
بية فقررت المحكمة رد مام المحاكم الليأ ومع ذلك قامت الشركة القبرصية برفع دعوى قضائية  لها

ستملاك  نتيجة قرار الا وى حيث أن الشركة القبرصية لم تنجح في اثبات تعرضها لأي ضررالدع
ا في المصنع عام    12. 2015فقامت الشركة بتعليق عمليا

التحكيم امام اللجنة الدولية للتحكيم التجاري ففازت  إجراءات بدأت الشركة وفي هذه الاثناء  
ت ن ليبيا قد قامرو عندما استنتجت اللجنة أمليون يو  18الشركة بتعويض مادي بلغت قيمته 

لاستوالتي التزم بخرق اتفاقية الاستثمار مع قبرص   ثماراتت ليبيا بموجبها بعدم الحاق اضرار 
لتزامهجراءات ة المملوكة للشرك نفس  بمعاملة الشركة القبرصية با غير منصفة وتمييزية واخلت 
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  أي ثمارات العائدة للشركة دون دفع لاك الدولة الاستقدمة لشركة وطنية وعدم استمالمعاملة الم
  .تعويض

لتسوية النزاعات   لى اللجوء الى التحكيممار التي تتفق عللدولة المضيفة للاستثيه فلا يجوز علو 
مسك بحصانتها القضائية أمام المحكم أو هيئة  أن تت  جنبي الأالقائمة بينها وبين المستثمر 

  . التحكيم
لتحكيم قد تعرضت   ن بعضاً من القوانين والاتفاقات الدولية أ  الى  الإشارةوتجدر  المتعلقة 

ية واشنطن  م المحكمين كاتفاقأمالحصانة القضائية لى تمسك الدولة اتفاق التحكيم ع  ة اثرلمسأل
دف الى  1965مار لسنة لتسوية منازعات الاستث نوع من التوازن بين مصالح   إقامة والتي 

ا بغيالمستثمرين ومصالح ال  ة تحقيقه قد نصت على أن اتفاق  دولة الطرف في النزاع اذ ا
ة رادة المنفردلإ هن العدول عنلي لا يمكلدى المركز الدو ء الى التحكيم ى اللجو عل  الأطراف

يم في  للجوء الى التحك الأطرافكما أن رضاء   منها. 1رة  فق 25الطرفين حسب المادة  لأحد
طريق اخر لتسوية النزاع وذلك حسب   أي تنازل عن اللجوء الى  ابة بمثاطار هذه الاتفاقية يعد  

  الأوروبية تفاقية الحصانة القضائية الا  ت موضوعد عالجلقو ة الاتفاقية المذكور   من 46المادة 
ما نصت على  ك  1976  في  خلت حيز التنفيذوالتي د  1972للحصانة القضائية الصادرة عام 

على أن "اذا    1978للحصانة عام  الإنكليزي نون كالقاتشريعات بعض الدول   هذا المبدأ
  شأ عن علاقة تجارية أوا نشأت أو قد تن على اخضاع منازعة مةً ما متعاقدة كتابوافقت الدولة 

ام قضاء دولة متعاقدة أخرى لحصانة أمن هذه الدولة لا يمكنها التمسك نية للتحكيم فإمد
ا أو ا مها ن التحكيم على اقلي كيم حة أو  أمام محاكمها مسألة تتعلق بص ذا نظرتوبموجب قانو

  في هذا الشأن  التحكيم الصادر التحكيمية ابطال حكم    الإجراءات، تفسير اتفاق التحكيم
  . على غير ذلكنص اتفاق التحكيم ما لم ي
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  جب التطبيق نون الوا:القارابعاللب طالم
الاتفاق  تم لنزاع وفي حال  ق هيئة التحكيم القواعد التي اتفق عليها الطرفان على موضوع اتطب
  قوانين  ال  اصة بتنازعد الخوعية فيه دون القواع معينة اتبعت القواعد الموض ة لى تطبيق قانون دولع

  . كتفاق على خلاف ذلما لم يتم الا
واجبة التطبيق على موضوع النزاع طبقة هيئة  انونية الواعد القم الاتفاق على القوفي حال عد

لنزاع مع الاخذ بعين  الأكثر اتصالا نه ية في القانون الذي تراه االتحكيم القواعد الموضوع
  .الجارية بشأنه زاع والأعراف النر شروط العقد موضوع  الاعتبا

ن تفصل في النزاع  جوز لها أالتحكيم صراحةً فيتفويض هيئة   على  الأطرافاتفق    وفي حال
  .فتضى قواعد العدالة والانصابمق
الحالة تطبق القواعد    وفي هذهفا التحكيم القانون الذي ارتضاه طر  عنى أنه يطبق على النزاعبم

  .ى غير ذلكعل الأطراف  ما لم يتفق  تنازع القوانينب دون القواعد الخاصة  الموضوعية 
اعد الموضوعية تطبيق قانون أجنبي فيجوز  ام هذه القو ه اذا قضت أحك أنالى  الإشارةوتجدر 

ستثناء ما يخالف النظام العا   .مذلك 
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  تنفيذها و جية أحكام التحكيم ح : امسالخ طلبالم
ه  مر المقضي بمتع بحجية الأون التحكيم تتنا تصدر وفق أحكام قحكام المحكمين التي إن أ

طوعي أو جبرا في حال رفض المحكوم  يا أما بشكل للتنفيذ تلقائ طراف وقابلة وتكون ملزمة للأ
  . ذها بعد اكساء صيغة التنفيذعليه تنفي
بعد فسح  بغرفة المذاكرة ستئناف كمة الامحتنفيذ بقرار تتخذه تم اكساء الحكم صيغة الحيث ي

ال للط ريخ تبل 10د على الطلب خلال مدة مر من الر ف الار ا م من    ن الحكم  يغه صورة عأ
كساء  ذهن مباشرة تساؤل وهو هل قرار محكمة الاستئناف الذي يقضي د يدور في ال نا قوه

رق المراجعة أو  ي طريق من طيكون قابلا لأا أم يصدر مبرم صيغة التنفيذحكم التحكيم 
  ؟الطعن

لجة  قد سكت عن معا  2008لعام  4حكيم السوري رقم و أن قانون الت ه  والجواب على ذلك
  .  ة النقط  هذه

  ؟ لة الى القواعد العامة في حال سكوت النص أم لاد في هذه الحافهل نعو 
  : اأسباب ومنه ة عد العامة وذلك لعدلعودة الى القواصد ا فنرى بعد ذلك أن المشرع لم يق

ة ثابة اكساء صيغكيم يعد بمبطلان حكم التح عوى وري أن رد طلب د_اعتبار المشرع الس1
لتالي   ا قرار المحكمة مبرم  يكونالتنفيذ و

رع ذلك  ولو أراد المش الإجراءات اللجوء الى التحكيم تتطلب السرعة في البت في   _ إن فكرة2
لنقض ولكنه لم يفعل ذلكئية حكم محكمة الاستلنص صراحة على قابل   .ناف للطعن 

ا ولا مبرم يكونصيغة التنفيذ كساء حكم التحكيم ئناف ار محكمة الاستر أن قلذلك نستنتج 
  .ة أو الطعناجعمن الطرق المر طريق  أي يقبل 
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  ة ليل الحالة العمليلعملي للبحث وتحار االاط: ني الفصل الثا 
  : ة يالمرحلة التحضير  : لاأو 

  ية ر ربية السو عال الجمهورية 
  سور   سم الشعب العربي في 

  ) 46قرار (
  بدمشق   الأولىنية دلمستئناف االا مة كمح
  اوى التحكيم  وصفها الناظرة بدعب
  :أساس مرق
  :بين  2022 ار بتاريخقر 

لالم الجهة  ي يمثله المحاموظيفته ل إضافة لتامين السورية لللمؤسسة : المدير العام بطلاندعية 
   ).شق(

  . ).غف(ا المحامي لهثيمولية دودة المسؤ لمحا) ه.ف(: شركة نلبطلا دعى عليهاالم  الجهة 
  ةادوالم دنية الم اكمات ن أصول المح ا بعدها من قانو ) وم209- 17-12اد (و حكام الم عملاً 

  : يما يل تقرر 2008لعام  4) من قانون التحكيم رقم 50(
  بول الدعوى ق: لفي الشك
  ينمتضو  المحكم المنفرد  نالتحكيم الصادر عن حكم إعلان بطلاو عا : قبولها موضو عفي الموضو 

  .يفار وم والمصليها الرس عى  الجهة المدع
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  : تقديم
  طرفيناً تحليل موضوع النزاع والذي كان قائميان و بحث في تبلهذا ال ثل الخطوط العريضة  تتم
  :وهما
عتبا إضافة سورية للتأمين ؤسسة الدير العام للمالم- ية ببطلان حكم  علجهة المد ا ره لوظيفته 

  . التحكيم
يها  لمدعى عل رها الجهة اعتباع) -العام (عديرها  ة بمالمسؤولية ممثل دةدو ) المحف-ه(شركة -

  . لبطلان
لالتع  سنخوض في حيث ت النزاع في دعوى  تحليل القانوني لحيثياليق على هذا القرار القضائي 
  رفيطالذي قضى بحل النزاع بين  د)-فرد (حنالم صدر عن المحكم كان قد ل حكم تحكيم  ابطا

  بدمشق   الأولىة دنيكمة الاستئناف المان محلدى ديو وقد أودع  لى عقد التأمينإا تنادالدعوى اس
لطالب    والقانون اذ أن المحكم قضى للأصوليب البطلان ومخالفا  بعصدر مشوً  والحكم

ا كو كالمز حدود المهمة لشرط التحكيم وتجاو  التحكيم مخالفا   نطاقه كان محدودا بتقدير نلف 
  "  بالذي يقضي ني  لمد في القانون اح الصري771الف نص المادة  خو  والضررقيمة التلف 

لزام المت  بعد  غ تفوق قيمة التامين واستند الى تقرير خبرة فنية جرت بمبالحاكم معه وتجاوز ذلك 
  :ية ت الجهة المدع سوع الحادث لذلك التماربع سنوات على وق 

  دعوى شكلا ل قبول ا-1
   ى م موضوع الدعو كبوقف تنفيذ حكم المح القرار إعطاء -2
  لأولىانية  ئناف المدكم المودع لدى محكمة الاستال قرار المحوابط الدعوى موضوعاقبول -3

ره ومفاعيله    وابطال كافة ا
  صاريف والاتعاب  يها الرسوم والمدعى علتضمين الجهة الم -4
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هجية العلمية نلمار قضائي اتبعنا ار  صورة تعليق قانوني على قفيل العلمي المقإطار اعداد ا وفي
  :يا يللها معلمية والتي نستعرض من خلا لنوع من البحوث الإعداد هذا ا ة فيتادلمعا

  أطراف النزاع  -1
  دعاءات  الإ-2
    والإجراءات الوقائع -3
  المشكلة القانونية  -4
  الحل القانوني  -5
  
    "أطراف النزاع"-1                             
ف) المحدودة  -شركة (ه ضد تهلى وظيفإ ة لتأمين إضافل ة يعام للمؤسسة السور لالمدير ا-

  ولية  المسؤ 
  "دعاءات الإ" -2                                 

لمدعى  الجهة ايم صدر عن لتأمين ببطلان حكم تحكالمدير العام للمؤسسة السورية ل ادعاء-
  . عليها

  ون قانصول والللأ رادة حكم التحكيم الصقف) المحدودة المسؤولية مواف-هشركة (اء عاد-
  

  " والإجراءاتائع الوق" - 3                           
  ومخالفا للقانون مشو بعيب البطلانهة المدعى عليها عن الج التحكيم   صدور حكم- 

    والأصول
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ره ومف افة بك حكم التحكيمة المدعية ابطال الجه طلب- تجاوز حدود  كون المحكم   عيلهاا
ا الم اكم معها  هة المتح فالزم الجوالضرر فقط تلف يمة الير قحددت بتقد  لتي ا همة المكلف 

بعد   التأمين واستند على تقرير خبرة فنية جرت  فوق قيمة لغ تبمبا م التحكيمالمدعية ببطلان حك
  13.قوع الحادثاربع سنوات على 

اص  خق ا لا في صورة اتفامينن البنود المطبوعة بعقد التمالتحكيم ض  شرطالى ورود  ضافة لإ
طلاً  لعامة مما يجعلشروط ان الفصل عمن   . هذا الشرط 
عتبار أن الحكم صدر موافقا للأالدع ردعليها   عىوكيل الجهة المد التماس -   صول والقانون  وى 

  الأسباب ان  و البطلان   تالات ححدد 2008ام لع 4التحكيم رقم  من قانون  50دة  الما وان
  لى سبيل الحصر  جاءت عرة و ذكو ادة المالم  عوى لم تنص عليهاالد الواردة بلائحة  

  .ها مقبولة شكلايجعل نونية ممامة ضمن المدة القاالدعوى مقدالى ان  فة لإضا
  المادة دني القانون الم  حكامط التحكيم استنادا لأشر بطال ببطلان هة طالبة الإتمسك الج -

طلا ما يرد   نصت علىتيال   716   :الاتية ومنهاط و أمين من الشر الت يقة في وثأنه يقع 
ن  فصل ع ص مناق خاوطها العامة لا في صورة اتففي الوثيقة بين شر ورد التحكيم اذا شرط -

  . الشروط العامة 
شروط العامة قد ورد ضمن ال الجهة طالبة التحكيم  ت بهذي تمسكوبما أن شرط التحكيم ال-
  لاً ط  عتبارها يقضي ا مم حقولا في اتفاق لاة يه في الشروط الخاصال  الإحالة  مولم تت عة و طبالم

  . ام العامومخالفاً للنظ
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بين الطرفين حول تقدير قيمة  يقع  ن كل خلافعلى أ شرط التحكيم قد نص ن أ لاً فض-
ضرر و  ل ة اهو لتقدير قيم  إن شرط التحكيميم للفصل فيه وعليه فالتلف فقط يحال الى التحك

  .التأمين  قدة عن عين الناشئرفلطين انازعات بف ولا يشمل كل الملالت
در الصا حكم التحكيم بطلان  وإعلان ا ضوعكلا وقبولها مو ى شالحكم بقبول الدعو  صدور-
لهة المدعى  ن الج ع   بطلان. عليها 
  

  "ية نانو المشكلة الق "-4                   
  لالب عنها من خياحث ويج ساؤلات يطرحها الببمجموعة من التثل المشكلة القانونية  تتم

ذه  ه ل ها من خلا ب علي جيالبحث وهذه التساؤلات قد تم طرحها في مشكلة البحث وسن 
  .حلة المر 
  ؟حكم التحكيم ن ما هي أسباب بطلا  -
  ؟ التحكيم الكتابة شرط لصحة اتفاق أو شرط  برتعتهل -
تباره  علا  ذاتهيعد كافياً بحد  مة لوثيقة التأمينالشروط العاضمن كيم شرط التح دورو هل -

  ؟ صحيحاً 
  ؟يددون قفي موضوع النزاع هل يتمتع المحكم بسلطة مطلقة في الفصل  -
  كم التحكيم كان صائباً ح نببطلا الأولى ئناف المدنية محكمة الاستر عن ادرار الصالقل  ه -

  ؟ية انونقباب لى أسعواستند  
ي كان من  مبحث العلمستوفية لضوابط الالدراسة لأصح هذه  هذا التعليق أو ن وحتى يكو 

اع من  النز لل موضوع ونح  محل الدراسة أن ندرسللقرار  الأساسية طوات سب بعد عرض الخناالم
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الجهاز  بيق السليم للقوانين على مستوى تطلالناحية القانونية وبكل موضوعية لإبراز مدى ا
  ا  أولهقسام نذكر فيلى عدة أصعيد منهجي مقسم ا ذلك على  ونور ويكس في  ضائيالق

مبحث   ( ن حكم التحكيم دعوى بطلا :نيا)  تفاق التحكيم (مبحث أوللاقانونية عة اليالطب
لث  : لثا) ني   ) اثر رفع دعوى البطلان في التنفيذ (مبحث 
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  : الخطة 
  المرحلة التحريرية  

  م يفاق التحكقانوني لإتالطار :الإالأولالمبحث 
    حكيمت ال تعريف اتفاق:  لالأو المطلب 

  إرادة عن بريع  نهفيها لأية زاو الجر مية وححكي تلا ية عملجوهر ال  يعتبر  يمكحالت   فاقات  نا
اتفاق  " نهمنه  الأولىفي المادة    كيمحلتقانون افه عر  هو كمام فكيتحء الى الفي اللجو   افالأطر 
و  أأت  تي نشلابعضها  أوالمنازعات  لك  في  ل فصللم حكيالت  الى وءج لالعلى   لنزاعا  طرفي

  ." دية عق  يرم غية كانت أدق عنة معيقانونية علاقة ن أينهما بشتنشأ ب قد
لنزاع  ا  كان  لواع حتى و نز ال لقيام حقة لاكيم بصورة على التح اقيكون الاتف نأز و ا أنه يجكم

تحكيم والا  لها ا لميش  ل التيسائلمق افاتالايحدد ة أن يطفصل فيه شر للء معروضا على القضا
  .  حكيمالت ة رطمشاكيم أو لى التحع  لاتفاق يسمى اذا مهو  طلا  قان الاتفكا
لتحكيم  ق اتفايكون اأن  اشترطة منه نة الثامد المالتحكيم فيا نأن قانو الى   ارةشالإ دروتج
  . تحت طائلة البطلان و تكم

   :اهت من الاوذلك بعدة ح توكم د قعلون ايك يم متى حك لتا  نقانو من   ة نة الثامالماد حتوأوض
   أو عادية  رسمية  ة و في وثيقأ عقد   ورد في اذا -1

 ارها   اختيالتي تمئة التحكيم  هي لدى ر محر في محضر  در و ذا ا-2

  .وسائل الاتصال الحديثة  حدى ة رسلمأم  انتة كدية عادلابأي رسائل متد في ور  اذا -3
  .زاعالن  فضم وسيلة لكيحت الر ختياعلى اها يسلمر  ةادإر  تلاقي  ا كانت تثبتذا

ستقل  تفاق ما ةايراده بصور  ب جا و هج شرط التحكيم فيادر  اذا  ينة التأم ق يلوث نسبة لا مأ
  . ن لبطلاة اطائلتحت  شروط العامة عن ال فصلومن
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أو شرط التحكيم  عدم اشتراط طريقة خاصة لتدوين اتفاق   قويتضح لنا من خلال ما سب
كون الاتفاق  ي أن لأحوالايع فالعبرة في جم  شروط المطبوعة لرة مستقلة عن ا ز تدوينه بصو فيجو 

لبر  راف الأط  إرادةاء على لتحكيم قد أبرم بنى ا لع غيرها من   ات أو الفاكسات أوقيسواء كان 
  . ة صال الحديثوسائل الات

طلا ما يرد في وثيقة ال القانون المدني السوري أنه لذلك جاء في التحكيم   تأمين ...شرطيقع 
ورد ومفاد ذلك أنه اذا ل  صاتفاق خاص منف ة لا في صور  ة عامبين شروطها ال رد في الوثيقة و اذا 

  بطل هذا الشرط ي ة من الشروط المطبوعشرط التحكيم ض
صحة وليست شرط  التحكيم هي شرط   أو اتفاقلنسبة لشرط نج من ذلك أن الكتابة نست

  اثبات  
لعودة للقرار محل البحث نج ت الجهة المدعية ببطلانه والذي  ادعشرط التحكيم الذي  د أن و

  ساسيالأليها بصحته ورد ضمن الشروط العامة المطبوعة بعقد التامين  ع الجهة المدعى   تتمسك
تي بصورة اتفاق خاص ولم يفرغ بش فجاء مخالفا للنص الصريح الوراد في  كل مستقل عنه ولم 

طلاً مما يستدعي اعتبا الأولىلاستئناف المدنية  محكمة االقانون المدني الذي استندت عليه    ره 
دأ  لتي يقوم عليها التحكيم الا وهو مب يعتبر من أهم المبادئ ا أ د ينطلق من مب له كوهذا  

   "لتحكيم "استقلال شرط ا
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  م ن حكم التحكيلا: دعوى بطنيالمبحث الثا
قد  على سبيل الحصر و   ردتددة و بحالات مح بطلان لا تسمع الاانه دعوى ال بقاكما ذكر سا

ها  لرجوع  ضمن هذ ذكر الدراسة    لقرار القضائي محليما يتعلق  ف ليها نستنج أنهاا البحث و
  :كم وهييستوجب ابطال الح سبب قد تحقق أكثر من 

نتهاء مدته   أو سق طلا   فاقهذا الات  ان ك  وأ فاق تحكيمات ذا لم يوجد: ا الأولىالة الح   ط 
 و اتفاق ا  تج أن ننستفي دمشق   لأولىا تئناف المدينة سمحكمة الالصادر عن ر االقرافي  بالتدقيق  ف

قد  عبشكل مستقل عن   مكتوً  ة المدعى عليها لم يكنرط التحكيم الذي تمسكت به الجهش
طلان هذا  ستوجب با يمم  تهعة في العقد ذاالعامة المطبو   وكان ضمن الشروط الأساسيالتأمين 
للتالشرط    م نظام العاعلقه 
جاوز  او  يماتفاق التحك اه لمفي مسائل لا يش   ميذا فصل حكم التحك: اثانية الحالة ال
  هذا الاتفاق   حدود

اف  ر اليها من قبل اط  أوكلت المهمة التي ددو ح  التقيد في   مكيهيئة التح ب علىصل انه يجلأاف
  اماذلك احتر و  محكيشمله اتفاق الت يا لا ا ان تحكم بمله وزيج لا هان  الى  ةالإشار در اع وتج النز 

  .  اعالنز أطراف  ةلإراد
لزام الجهة   وكلة اليههمة المالملمحكم قد تجاوز حدود ا ار المحكمة فإنر فبحسب ما ورد في ق

  رقديكيم كان لجهة تلجوء الى التح للتأمين في حين أن شرط اتفوق قيمة ا حاكم معها بمبالغ المت
أربع  جرت بعد  ى تقرير خبرة فنية عل عن أن المحكم اعتمدفضلا فقط والضرر  قيمة التلف

  دي طوال هذه  لحاصلة على المستوى الاقتصات ا االتغير اهلا  متج ثات على وقوع الحادسنو 
  . المدة
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  : ة مقررت المحك لأسبابافلهذه  
  ره مفاعيله وا ة كاف  وإلغاءلتحكيم حكم اابطال   ن وإعلاعوى شكلا وموضوعا قبول الد -
  . بعاالاتم والمصاريف و لرسو  ى عليهاالمدعهة الزام الج  -

ت  وفي ذات الوقليست مطلقة دون قيد نظر في النزاع ل أن سلطة المحكم ل نستنج من ذلك
على التساؤل   للإجابة نكون توصلنا وبذلك  يمك وفقا لاتفاق التح ضيق وتتسعت ست حرة انما لي

  وضوع النزاع  تعلق بمدى سلطة المحكم في الفصل في مة هذا البحث المفي مقدم الذي طرحناه
  :يذف : اثر رفع دعوى البطلان في التنالثالث بحثالم
قائي لرفع دعوى  ن وقف التنفيذ التلوذلك لأ لى رفع دعوى البطلان وقف التنفيذ  يترتب علا
فقد يكون الهدف الرئيس من رفع دعوى البطلان من  دي الى شل فاعلية التحكيم طلان سيؤ بال

  .ستناد الى أساس قانونينفيذ دون الاالمحكوم عليه وقف الت
ذا طلب  وقف التنفيذ ا أجازشرع التنفيذ فإن الم  حالات تستدعي وقف دولكن نظراً لوجو 

يوما    60 أقصاهامن المدة ان ذلك ضكجدية و  أسبابعلى  وكان الطلب مبنياالمدعي ذلك 
ريخ اكتمال الخصومة  90تئناف بدعوى البطلان خلال مدة  وتفصل محكمة الاس   .يوما من 

  :لصيغة التنفيذ م: رد دعوى البطلان كسبب من أسباب اكتساب الحك الأولالمطلب 
ن  ا البطلاذ التحكيمي او يرد هالمحكمة الناظرة بدعوى البطلان اما ان تحكم ببطلان الحكم 

ن على النظر  لتالي اكساؤه صيغة التنفيذ وعليه لا يقتصر دور القاضي الناظر بدعوى البطلا
لشمن أطراف دعوى البطلان وعل  لدفوع المثارة وط الشكلية ر ى مدى تقيد من اقام الدعوى 

  ن مخالفااذ في سور واذا كة مدى ملائمة هذا الحكم للتنفيمراقباجبة لها بل يمتد ليشمل الو 
حكم المحكمين صيغة  وذلك لان دعوى البطلان مستقلة تماما عن اكساءللنظام العام أم لا 

فهو   نقة بحق اطراف التحكيم بطلب ابطال ما اعترى التحكيم من بطلاولى متعلالتنفيذ فالأ
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و السياسية  نونية  لثاني متعلق بحق الدولة في ممارسة رقابتها القافراد واة الاشرع لمصلح
  .ية بعدم تنفيذ الاحكام التي تخالف النظام العام فيهاالاجتماعو 

لرجوع ل في دمشق نجد أن   الأولى ناف المدنية الصادر عن محكمة الاستئ لقرار محل الدراسة و
  أسباب عن المحكم المنفرد مستندة الى عدة  التحكيم الصادر قضت ببطلان حكمكمة المح

ذا الجانب فيما يخص شرط  وجه التح  ومنها على قضائية  واجتهادات قانونية  ديد ما يتعلق 
اء  حيث ج 2019- 12- 29ريخ  507/22اجتهاد محكمة النقض السورية لتحكيم  ا

ليه في الشروط  ا الإحالة تتم   اذا ورد شرط التحكيم ضمن الشرط المطبوعة العامة ولم(:فيه
طلا و    )  مامخالفا للنظام الع الخاصة ولا في اتفاق لاحق فإنه يعتبر 

الجهة    بطلانهي تمسكت بالذو  الأولىتئناف حيثيات قرار محكمة الاسالوراد في التحكيم   وشرط
ي دفع  ذالامر ال المطبوعة لعقد التامين ولم يرد بصورة اتفاق لاحق  ورد ضمن الشروطالمدعية 

لتالي تئنافسمحكمة الا شق  ا الذ ه فكان قراراها لهببطلانحكمت   لاعتباره مخالفا للنظام العام و
  .  محله القانونيفي

  : ا دعوى البطلان موضوع قبول  : المطلب الثاني
لى فحص الحكم  يقتصر فيه دور المحكمة ع الأطراف لتجاء الى دعوى البطلان من قبل  ان الا

نونية الناظمة وهي لا تملك مناقشة الحكم موضوعا  ا للقواعد القاقومدى صحته وبطلانه وف
س و القانون وذلك لورود أسباب البطلان على سبيل  العقد أ   صسا على تفسير نصو يوابطاله 

  .الحصر
وط الشكلية لرفع  صة وكانت الشر بطلان حكم التحكيم أمام المحكمة المخت فمتى رفعت دعوى 

ة في  عن توافر احدى حالات البطلان الوارد المحكمة البحث   ىالدعوى متوافرة فيها توجب عل
وافر حالة من حالات  ا تبين للمحكمة تإذالحصر ف  لن التحكيم على سبيمن قانو  50المادة 
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بطال حكم التحكيم لان قبلت دعوى البطلاالبط  ذا  قراراهو ن موضوعا وحكمت  ا 
لنقضالخصوص يصدر قا   14.بلا للطعن 

أكثر من تحققت موضوع الدراسة فقد  الأولى كمة الاستئناف  قرار محلعودة لذلك وواستنادا ل 
لتفصيل  دعوى البطلان موضوعاً تدعي قبول التي تس من حالات البطلان حالة  وقد تم ذكرها 

  خلال البحث  
ا  دعوى موضوعا جاء في محله القانوني لهذول النستنج أن قرار محكمة الاستئناف بقب لذلك 

  أيضا الجانب 
  : ي قانونيرأ

 دمشق المدنية في  تئنافلاسا إن قرار محكمة ف سبوبحيل حلوبعد الت ء على ما تقدم وبنا
  : وذلك لعدة أسبابنظر الباحث من وجهة  ان صائباً كيم قد كضا التحصفها الناظرة بق بو 

جتهادات قضائيدعمت موقفلى النصوص القانونية و مها عكالمحكمة في حأولا: استندت    ة ها 
  الإرادةنها لهذه مف النزاع احتراما  أطرا إرادةوفقا لما ذهبت تحكيم   شرط الالتزمت بتفسيرو 

  .د ضيق الحدو تفسيرها  ية ويجب ية التحكيم في العلم  لأساسا را حجكو 
موضوع النزاع لم يرد شرط التحكيم  وان  تأمينبعقد اليتعلق   الأطرافن النزاع القائم بين ا: نياً 

طلا  لأساسياأمين  لت عقد اتقل عن مس اتفاق بصورة  لنظا لتعمما يجعل هذا الشرط    لعام ا  ملقه 
  .ح قانوبطال صحيلإة  مالمحك  قرارك كان لذل
دعية  ة الم لزام الجهيه  ة العند النظر في موضوع النزاع حدود المهمة الموكل : تجاوز المحكملثا

لذلك كان    ف والضرريمة التلير قتقدودة بدمح  تهطكانت سل أن   أمين بعدبمبالغ تفوق قيمة الت
  . يهاهة المدعى عل در عن الجصايم ال كحن حكم الت تقضي ببطلا رة أنقلمحكمة المو من الجدير 
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  الخاتمة 
حل النزاع  في لحرة  ا  الأطراف  إرادة أساسهااقية فذو طبيعة اتإن كان في جوهره التحكيم و  إن

القانون الذي  ختيار ا  تيار المحكمين أوحية اخ اء من و سعيدا عن القضاء القائم بينهم ب
القضائية   اته لا يخلو من طبيعتهذ الوقت ه في  لكن ممكان التحكي و لنزاع أو حتى لغة سيحكم ا
كمة  مح لرقابة القضائية بواسطة ة لر التحكيم الصادأحكام ذلك من خلال اخضاع ويتجلى 

ال ذلك و   تئنافسالا ا عيب أدى ارات اذا القر  كلطعن بتلل للخصومبفسح ا ا لبطلا ما شا
من خلال   كون ذلكوي  كيمتحالسير عملية   نلحس  طاً وضاب طرافللأ  وذلك يشكل ضما

تممة لها  ومتدعم عملية التحكيم   أداةوهذه الرقابة القضائية تعتبر م كم التحكين حبطلادعوى 
قوم عليها  يبادئ التي الم  حد اهما الإرادةوبين مبدأ سلطان رض بينها تعا أي يس هناك ول

فحسب  لتحكيم ا توقف عمل القضاء على إبطال حكم لا يالى انه   الإشارةوتجدر  مالتحكي
غة كساء حكم التحكيم صي عن طريق محكمة الاستئناف القضائية ة  لمقابل تقوم السلطباف

لتالي  لحضمون ا بم لزام الطرف الاخر أطراف النزاع ا  أحد  كن مر الذي بدوره يمّ الأالتنفيذ  كم و
ً يح م  أن نظاعن  فضلاً  رب أو تنصل  عن أي مماطلة أوحقه بعيداً  لتحصي لقق ضما

والسرية في العمل   وحسم النزاعات الإجراءاتلسرعة في ا  صائص ومزا منهايتسم بخ م التحكي
  ارةشالإا تجدر مك  أ منهالا يتجز ه المزا جزء ل خاص في المسائل التجارية التي تعتبر هذ بشكو 

ه  لامر الذي بدور ا البلاد  إلى  جنبية الأب الاستثمارات مهمة لجذحكيم يعتبر أداة الت   إلى أن
د تد زد خاصة في  والخبرات المشاريع والمهارات  أصحابوتشجيع  الأموال فق رؤوس يسهم 

وارد بشرية في مختلف  وحاجتها الماسة لم ا سورالتي تمر  قتصادية الحالية الظروف الا ظل
  أداةليكون  إعادة تفعيلهيم و يكلة نظام التحكه  عادةحاجة لإ ناك ه  صبح ذلك أل   الاتا

  لم عامستوى التصادية على ركة التنمية الاقومجاراة حلتطور ادرة على مواكبة افعالة ق
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    ئج  النتاأولا: 
  نذكر منها: ئجعدة نتا من خلال هذا البحث إلى توصل الباحث

  في حل النزاعالحرة   طرافالأ دةإرا أساسهاية ذو طبيعة اتفاق جوهره إن كان فيلتحكيم و اأن  -1
حية ا سواء ء لقائم بينهم بعيدا عن القضاا لذي  القانون اختيار امين أو  ختيار المحكمن 

ه القضائية  من طبيعتذاته لا يخلو   الوقت فيه لكن كان التحكيمومأو حتى لغة  سيحكم النزاع
ذلك  و ئناف  تالاسلرقابة محكمة تحكيم الصادرة لاحكام أك من خلال اخضاع ويتجلى ذل

ا  تلك القرارات اذا ب الطعن مكانية  ا  عيب أدى ما شا   طاً وضاب ماوذلك يشكل ضلبطلا
يه  الذي يقوم عل الإرادةتعارض مع مبدأ حرية   أي ولا يشكل  كيمالتح  ملية لحسن سير ع

  التحكيم  
ب  سع حستضيق وتتفقد ة دون قيد قاع ليست مطلز م في النظر في النإن سلطة المحك-2

  .حكيماتفاق الت   فيالخصوم في النزاع والمذكورة   ت الممنوحة من قبلالصلاحيا
طلاً عامة لعقد التأمين الشروط الم ضمن  كيد شرط التحإن ورو -3 وهذا   يجعل هذا الشرط 

لنظام العام      يالأساسان يكون مكتوب بصورة مستقلة عن العقد   فيجب البطلان يتعلق 
تنعش  ة أمنة لها والتي بدورها  وبيئة قانوني الأجنبية الاستثمارات   يم أداة لجذبيعد التحك-4

لتالي تن  ريعد وتسهم في انتاج المشاادي في البلاالوضع الاقتص ركة رؤوس  شيط حالتجارية و
ى  عل  فة يللدولة المض تنمية اقتصادية قق مما يح  لإدارية اهارات واستقطاب الموالتكنلوجيا  الأموال
   صعدةالأكافة 

لتحكيم يإن قبول الدولة اف الأجنبية مار  التحكيم في عقود الاستثيخص   فيما-5 عد  لمضيفة 
  لتضييق على المستثمرين  ها في ا فلا يجوز لها استخدام صفتها السيادية تنازلا منها عن 
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  التوصيات نيا: 
اً التالية  ين يوممن ثلاث خمسة عشر يوماً بدلاً ن وجعلها لبطلا دعوى ا عد رفتقصير ميعا-1
الفصل في  و  الإجراءاتعة في  ته في السر قانون على ميز كيحافظ التحكيم  لليغ الحكم وذلك لتب

  . النزاعات
مراكز   وخلق قنوات اتصال معبشكل أفضل يم في سور مراكز التحك دثمار وجو ت اس-2

ال وع رة للاسو ال ايم في الدو التحك  ا في هذا ا وجودها على  ار في لاقتصام دتفادة من تجار
  .منون التحكي قة بقارية المتعلالندوات والدورات التدريبة والمحاضرات النظ إقامة 

  الى لإضافة لمهمة التحكيمية المؤهلة للقيام بة ت البشرية المدر ستثمارات الطاقالاسعي ال-3
ت عو جديدة  شرية قات ب تدريب طاو هيل  من  لية لكل افق برامج معينة تكون على مستو

  .ذا العملة هب بممارسيرغ
ذلك من اجل  و قع  بيقه على ارض الواتطفي قانون التحكيم في سور والية النظر   إعاد-4

ال أمام تعطاء التسهيلات ومنح التراخيص وسن قوانين  وقيام الدولة تطويره وتحديثه  فتح ا
الات  في مختل  مشاريع فيذوالمشاريع الكبرى لتن الأموال وس رؤ  وأصحاب ن المستثمري على  ف ا
  .هناصة في الوقت الرا  وخسوروتحقيق تنمية اقتصادية فعالة في  السورية  الأرض 

  
  
  
  
  
  



  
 
 

66 
 

  والمراجع در قائمة المصا 
  2023لعام  الأولى الطبعة  ليد"حكيم "منصور و الت-1 
  ى عبد الحنان"سالعي"2008ام لع 4رح قانون التحكيم رقم ش-2 
  لدين" ا جمال مكناس  ت محمد،الشاما والحقوق التجارية "أب -3 
  مجلة المحامون  -4 
  ورية لسقض االن اجتهادات محكمة -5 
  ن المدني السوري القانو  - 6  

  حفيظة""الحداد السيد  كيم التجاري الدوليلعامة في التحالموجز في النظرية ا- 7  
  "السوري والمقارن "العباس عبد الهادي ي في القانون  خلالتحكيم الدا- 8  
  الافتراضية السورية "العموري محمد ة لجامعا  ،ارية ود الإدالعق- 9  
  قاهرة  سالة دكتوراه حقوق اللميرغني شمس" ر عام "االمشروع النازعات م تحكيم فيال-10  

  اضي محمد خالد "  اري الدولي "القوسوعة التحكيم التجم-11  
  1998ولية نظام التحكيم ة التجارة الد رفغ-12  
  "سلكيلاني أن اديد "كيم الج ون التحمل لقاناالشرح الك-13 
  "د همسة قداكيم "المقضا التحئناف في محكمة الاستدور  -14 
      2015دار البشائر طبعة أولى -أحمد  دراسات في قانون التحكيم السوري والمقارن حداد -15 

     "الفريجه حسين" زعات الاستثمار الدولي  اثر التحكيم في منا -16

  


